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  :فصل تمھیدي

  الإثبات القضائي

 : إجراءات الإثبات .1

یتخذه القاضي او اعوانھ او الخصوم او غیرھم ممن لھم تعلق المقصود بالاجراء ھو التصرف الذي  

ً لأحكامھا المقررة في المرافعات شرعیة او نظامیة   .بالدعوى لأجل تسییرھا وفقا

  اعطاء مدة للخصم لاحضار بینتھ: مثل ما یتخذه القاضي

  تبلیغ المحضر للخصم بموعد الجلسة : ومثل ما یتخذه اعوان القاضي

  .حلف الیمین كونھا في مجلس الحكم و بطلب الخصم وحضوره: خصومومثل ما یتخذه ال

  .شھادة الشھود كونھا في مجلس الحكم وباذن القاضي في سماعھا: ومثل ما یتخذه غیرھم

 : الاثبات القضائيتعریف  .2

الوسیلة الوحیدة التي یعتد بھا القانون لتأكید وجود  باعتبارهالإثبات حدد الفقھاء معنى 
الآثار القانونیة الموضوعیة المترتبة على تلك  ، ومن ثم إمضاءالنزاع أو عدم وجودھاالواقعة محل 

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددھا القانون على وجود ((فعرفوا الاثبات على انھ . الواقعة

  )).واقعة قانونیة متنازع علیھا بما ینبني علیھ من آثار

على  القیود التي یفرضھا المشرع بمسألة تحدیدھم لمعنى الإثباتوقد اھتم بعض الفقھاء في 

ً على عملیة الإثبات من حیث تحدید طرق من حیث  الإثبات مسألة الإطار القانوني الذي یمثل قیدا

ً، ومن حیث التقید بالشروط والضوابط التي سنھا المشرع بالنسبة لكل طریق  الإثبات في عمومھا أولا

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددھا القانون ((  عرفوا الإثبات بأنھمن طرق الإثبات ، ف

  . ))متنازع علیھا وبالقیود التي رسمھا على وجود واقعة قانونیة
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وجود واقعة قانونیة أو نفیھا، ذلك أن  والإثبات القضائي بمعناه القانوني، یتعین أن ینصب علي

محلھ الواقعة القانونیة المنشئة لھذا الحق سواء أكانت  علیھ؛ بلمحل الإثبات لیس ھو الحق المتنازع 

  .كالولادة أو الوفاةتصرفا قانونیا كالبیع أو الوكالة، أم كانت واقعة مادیة  ھذه الواقعة عملا قانونیا، أي

ذلك أن المشرع یحدد طرق الإثبات  أخیرا یتعین أن یتم الإثبات بالطرق التي حددھا القانون؛

كما ھو ملزم للقاضي، بحیث لا یحق للخصوم  وطریقة تقدیمھا، وھو تحدید ملزم للخصوم المختلفة

المقبولة قانونا، أو أن یخالفوا ضوابط القانون في عملیة  واھم على غیر طرق الإثباتدعالاستناد في 

  . الإثبات أمام القضاء، فإن فعلوا لم یجز للقاضي أن یقبل ما قدموه من أدلة

  :ت القضائيأھمیة الإثبا  .3

یعتبر موضوع الإثبات من أھم وأدق المسائل التي تواجھ القاضي وھو یؤدي وظیفة الفصل 

ً إلى كشف الحقیقة التي تتجسد في  في الخصومات وتحقیق العدالة ؛ إذ أن قواعد الإثبات تھدف عموما

یعبر عنھ القاضي في الدعوى المعروضة علیھ، أو ما  مظھرھا النھائي في الحكم الذي یصدره

لذلك قیل بأن الحكم ھو عنوان الحقیقة و مظھرھا، إلا أن الحكم أو الحقیقة ). بالحقیقة القضائیة(

ً لحقیقة الواقع  القضائیة لا یأتي دائما  ، فقد یحصل التعارض بینھما الأمر الذي)الحقیقة الواقعیة(مطابقا

ً على استقرار المعاملات وإھدارا للعدالة في المج العنایة بمسألة  ومن ھنا لزمت. تمع یشكل خطرا

بین الحقیقتین  - التقارب  أو على الأقل –الإثبات والتي تعتبر ھي السبیل الأوحد لتحقیق التطابق 

  .حمایة الحق ذاتھ من الضیاع الواقعیة والقضائیة، الأمر الذي یصب في النھایة في صالح

إثباتھ؛ إذ لا یمكن التمتع بحق ما دون  لىفالحق أیا كان، یرتبط من الناحیة الواقعیة بالقدرة ع

فإن ثبت عجز مدعي الحق عن تقدیم الدلیل المرسوم تعذر التمسك بالحق . إقامة الدلیل علیھ عند النزاع

ولكن بالرغم من ھذا التلازم والارتباط الوثیق بین الحق . یدعیھ الشخص أو المركز القانوني الذي

یقة ھو شيء مختلف عن الحق ذاتھ؛ فھو لا یعدو أن یكون مجرد فإن الدلیل في الحق والدلیل علیھ،

یحول دون إثبات  لإثبات وجود الحق بشروطھ وأوصافھ فلو كان الدلیل باطلا مثلا فأن ذلك لا وسیلة

مصدر الحق، لا على الحق ذاتھ، ومصدر  ىیح ذلك، فإن الإثبات إنما یرد علولتوض. الحق بدلیل آخر
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الحق ذاتھ فلا یكون محلا  أما، أو واقعة قانونیة یكون تصرفا قانونیا ان  اما الحق كما ھو معلوم

  .الإثبات للإثبات بل ھو الھدف الذي یرمي إلیھ صاحب الحق من

  : التنظیم القانوني للإثبات القضائي  .4

  .قواعد موضوعیة وقواعد شكلیة: ینقسم التنظیم القانوني للاثبات القضائي الى 

بحكم ما تھدف إلیھ من تنظیم الإثبات القضائي من الناحیة  :الموضوعیةالقواعد : أولاً 

الموضوعیة ، فنجد ھذه الطائفة من قواعد الإثبات تھتم بمعالجة طرق الإثبات المختلفة من إقرار 

المسائل المتعلقة بعبء الإثبات، وتوزیعھ بین الخصوم ومحل  بمعالجةكما تھتم . ینویموشھادة 

  .كأن نوعھا، كما تھتم بمعالجة مشروعیة الأدلة أو وسائل الإثبات وى أیاالإثبات في الدعا

ً ھاما في ولھا الشكلي یقتصر دورھا على الجانب : القواعد الشكلیة: ثانیاً  الجانب  دورا

الإجراءات  وتھتم القواعد الشكلیة في قانون الإثبات بمعالجة. التنظیمي لعملیة الإثبات أمام المحاكم

مثل الإجراءات الخاصة . القضاء إتباعھا في تقدیم البنیة التي حددتھا القواعد الموضوعیة أمامالواجب 

والطعن فیھا، والإجراءات المنظمة لكیفیة أداء  بتقدیم المستندات أمام المحكمة والاعتراض علیھا

القواعد ومن قبیل . رئیسي، ومناقشة، وإعادة استجواب الشھادة ومراحلھا المختلفة من استجواب

  .رة الخبیالقضائیة وكیفیة إعداد محضرھا ، وإجراءات بین الشكلیة وصف إجراءات المعاینة

  : عبء الإثبات .5

      :لقد حدّد رسول الله صلى الله علیھ وسلم من یقع علیھ عبء الإثبات من الخصوم بقولھ      

على من لو أعطي الناس بدعاویھم لادعى قوم دماء وأموالھم لكن البینة على من ادّعى والیمین ((

  )).الیمین على المدعى علیھ((وفي روایة أخرى )) أنكر

   یثور التساؤل ھنا من ھو المدعي؟حتى یقع عبء الاثبات على المدعي، و

  :ادعى على خلافھو كل من وقد استقر الفقھ القانوني على اعتبار المدعي 
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ً وھو  :الثابت أصلاً ) 1 كمن یدعى أنھ دائن لآخر بدین شخصي فھو یدعى على خلاف الثابت أصلا

  .براءة الذمة من الدیون

إذا نجح الدائن في إثبات دینھ في ذمة المدین وادّعى المدین عكس ذلك فإنھ یدعى : الثابت عرضاً ) 2
ً، فالذي ثبت عر ً فعلا ً ھو انشغال ذمتھ بالدین ولذلك یقع علیھ على خلاف ما ثبت عرضا ً أو فعلا ضا

  . عبء إثبات انقضاء الدین

ً؛ فالظاھر للعیان أن : الثابت ظاھراً ) 3 ً تثور فكرة الثابت ظاھرا في مجال الحقوق العینیة خصوصا

ت حائز الشيء مالكھ فالحیازة قرینة على الملكیة ولذلك فمن ادعى خلاف ھذا الظاھر علیھ عبء الإثبا

  .فیثبت أن العین ملكھ رغم أنھا لیست في حیازتھ

  : والاعفاء منھ عبء الإثباتنقل  .6

قد یصعب أو یستحیل على المدعى إقامة الدلیل فیتدخل النظام ویفترض ثبوت الواقعة التي    

یصعب أو یستحیل ثبوتھا عن طریق ما یعرف بالقرائن القانونیة، وھي وسائل یلجأ إلیھا النظام 

ً لارتباط الواقعتین، وبذلك لیفترض  من خلالھا ثبوت واقعة مجھولة من وجود واقعة معلومة، نظرا

  .یكفي المدعى أن یتمسك بالواقعة المعلومة فتثبت الواقعة المجھولة بقوة القانون

  :تعارض بینات الاثبات .7

  :ان تعارضت البینات في الدعوى فعلى القاضي ان یسلك احد ھذه الطرق الثلاث

لأن العمل بالدلیلین . الجمع والتوفیق بین البینات المتعارضة بوجھ مقبولمحاولة  - 1- 7

خیر من اعمال احدھما واھمال الاخر لأن الاصل في الدلیلین اعمالھما فان تعذر 

 .اعمالھما رجع الى الترجیح بینھما

 .ان تعذر على القاضي الجمع بین البینات لجأ الى الترجیح بینھم بوجھ مقبول - 2- 7

  .الجمع او الترجیح تسقط البینات ولم یعمل بشيء منھا ان لم یمكن - 3- 7
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  الفصل الأول

  أحكـام عـامة

  : وتشمل

 شروط الواقعة محل الاثبات 

 الاستخلاف لسماع البینة 

 عدول المحكمة عما امرت بھ من اجراءات الاثبات، وتقدیرھا للاخذ بنتیجة الاثبات 

  

  شروط الواقعة محل الاثبات: ولاً أ

  ) : 97( والتسعون المادة السابعة 

ِھا ً قبول ِجة فیھا جائزا نت ُ ِقة بالدعوى م تعل ُ رافعة م ُ راد إثباتھُا أثناء الم ُ   .یجب أن تكون الوقائع الم

ما یؤدي إثباتھا مباشرة أو غیر مباشرة إلى إثبات : الوقائع المتعلقة بالدعوى ھي  97/1
 .الدعوى أو جزء منھا

  .لمؤثرة في الدعوى نفیاً أو إثباتاً ا: الوقائع المنتجة في الدعوى ھي  97/2

  أو العقل أو الحس الشرع ممكنة الوقوع فلا تخالف: الوقائع الجائز قبولھا ھي  97/3

  :مفھوم الواقعة محل الإثبات: أولاً 

المراد تطبیقھا، وإنما ھي  القانونیةدعى بھ ولیس القاعدة محل الإثبات لیس ھو الحق الم  

ً بصفة عامة  الواقعة المنشئة للحق ً قانونیا فالمدعى لا یطالب بإثبات  .سواء كانت واقعة مادیة أم تصرفا

واثبات وجود  أما إثبات القانون. ولكنھ یطالب فقط بإثبات الوقائع )القاعدة القانونیة( العنصر القانوني

أن الإثبات یرد على الواقعة القانونیة ذاتھا وبمعنى آخر  .فھو من عمل القاضي القواعد القانونیة
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ً لحق أو الالتزام دون ھذا الالتزام أو ذلك الحق ومتى قام المدعي بذلك كان على  بوصفھا مصدرا

  القاضي أن یطبق القانون على ما ثبت لدیھ من وقائع،

ً في ذمة آخر علیھ أن یثبت مصدر الدین أي علیھ أن یثبت الوا قعة فمن یدعي أن لھ دینا

ً كالعقد، أم واقعة مادیة ترتب علیھا قیام ھذا  ً قانونیا القانونیة التي أنشأت الدین سواء كان ذلك تصرفا

  . ؛ ھذا ھو ما ینبغي إثباتھ)المسئولیة التقصیریة( الدین في ذمتھ كالعمل غیر المشروع

  :التفرقة بین الواقعة المادیة والتصرف القانوني: ثانیاً 

قد تكون واقعة طبیعیة، كالوفاة أو الولادة وقد تكون من عمل الإنسان بارتكاب الواقعة المادیة   

أما التصرف القانوني فھو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني معین، قد یكون من . فعل غیر مشروع

جانبین كالعقود، أو من جانب واحد كالوصیة أو الإبراء ویأخذ النظام السعودي بمبدأ حریة الإثبات 

واء في الوقائع المادیة أو التصرفات القانونیة على خلاف الأنظمة المقارنة التي تقید إثبات التصرف س

 ً ً معینا ً مالیا   .القانوني بالكتابة إذا بلغ نصابا

  : الشروط الواجب توافرھا في الواقعة محل الإثبات: ثالثاً 

 ان تكون متعلقة بالدعوى  - 1

 ان تكون مؤثرة في الدعوى - 2

 نة الوقوعان تكون ممك - 3

 الا تكون من الامور الباطنة التي یتعذر الاطلاع علیھا - 4

  ان تكون موجبة لا منفیة - 5

  : أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى: الشرط الأول

   ً ً وثیقا من اللائحة التنفیذیة ) 97/1(وقد عرفتھا المادة . وھذا یعني أن تتصل بالحق اتصالا

لأن الوفاء  باثبات مباشر ھذا الدین وفاءفالمدین الذي ترفع علیھ دعوى المطالبة بالدین یمكنھ أن یثبت 

ً، أما الإثبات غیر المباشر فھو الذي یرد على واقی ً مباشرا عة أخرى قریبة أو تصل بالدین اتصالا
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ً على الواقعة مصدر الحق لذا فان اقتناع القاضي ،  .متصلة بالواقعة مصدر الحق ولا ینصب مباشرا

ً على الاستنباط ، لذا یكون ثمة تدرج في عملیة الاقتناع ،  في حالة الاثبات غیر المباشر یعتمد اساسا

ً عن مخاطر ھذا الاستنباط ً من الواقعة الاصلیة  .فضلا  - المتنازع فیھا –وھذا الشرط یشمل كلا

كالقرائن والتي یستبط  –التي یؤدي ثبوتھا الى ثبوت الواقعة الاصلیة المتنازع فیھا  –والواقعة التبعیة 

  .منھا ثبوت الواقعة المؤثرة او نفیھا

  : في الإثبات )مؤثرة( أن تكون الواقعة منتجة: الشرط الثاني

ً بھا الواقعة المؤثرة في اویقصد    ً أو إثباتا وتكون الواقعة مؤثرة متى كانت حق لدعوى نفیا

من اللائحة ) 97/2(مادة مشروع للمدعي فیھ مصلحة من جنب نفع او دفع ضرر كما وضحتھا 

جمیع  فإذا طالب المؤجر المستأجر بأجرة مدة معینة وقدم ھذا الأخیر مخالصات الأجرة عن .التنفیذیة

التي یطالبھ المؤجر بأجرتھا لیحاول بذلك إثبات أنھ یدفع الأجرة بانتظام لا  المدد السابقة على المدة

جدوى من إثباتھ لأن إثبات الوفاء بانتظام عن المدد السابقة وإن كان یتصل بواقعة الوفاء بالأجرة 

دفع الأجرة عن مدد سابقة لا یفید المطالب بھا فإن ھذا الإثبات یكون رغم ذلك غیر منتج في الدعوى؛ ف

دفعھا عن مدة لاحقة، أما إذا قدم المستأجر مخالصة بالأجرة عن مدة لاحقة للمدة المطالب بأجرتھا فإن 

 .ھذه واقعة منتجة في الدعوى حیث تعتبر قرینة على الوفاء بالأجرة المطالب بھا ما لم یثبت العكس

ثرة في الدعوى لما فیھ من اضاعة جھد القاضي واتعاب ولا یجوز للقاضي طلب اثبات وقائع غیر مؤ

  . الخصوم واطالھ مدة النزاع

  :الوقوع ممكنةأن تكون الواقعة : الشرط الثالث

للشرع او العقل او  مخالفة ان لا تكوناللائحة التنفیذیة  من) 97/3(المادة حسب ومعنى ذلك 

او في  یجوز قبولھا كمن یدعي فائدة ربویة أو دین نشأ عن قمار مما لا لشرعا لمخالفة ومثال . الحس 

 ً ً  مخالفة للعقل اما، نصیب اكثر مما یستحق شرعا ، اما كمن یدعي أنھ ابن لشخص أصغر منھ سنا

  .او ان یدعي ابن ان اباه قتل وھو حي كمن یدعي أنھ مالك دون أن یبین سبب ملكیتھ الحس مخالفة
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  :من الامور الباطنة التي یتعذر الاطلاع علیھاالا تكون : الشرط الرابع

معنى ذلك ان لا تكون من الامور الباطنة كنیة الانسان فالنوایا من البواطن التي یتعذر اثباتھا 

مثل . والتیقن منھا لذلك لا وجھ لاثبات النیة الا من قبل الشخص نفسھ ولا وجھ لسماع الشھادة علیھ

فیھا الا الى نیة المطلق لانھا لا تعلم الا من جھتھ ولا تمكن الشھادة  الكنایة في الطلاق لا یرجع: ذلك

  .وقد یؤخذ بالقرائن الظاھرة لاثبات الامور الباطنة . علیھا لأنھا مستترة

  :ان تكون موجبة لا منفیة: الشرط الخامس

ً، ككون شخص مدین لآخر وان الا: الواقعة الموجبة رض ھي المقتضیة للاثبات بالشھادة ایجابا

ً ككون شخص غیر مدین لآخر: اما الواقعة المنفیة. ملك لفلان ً مطلقا تصح في . ھي ما اقتضت نفیا

الواقعة الموجبة الشھادة لاثباتھا اما الواقعة المنفیة فالاصل ان لا تصح فیھا الشھادة الا بضوابط اما 

  .القرائن فیعمل بھا في النفي والاثبات

  البینةلسماع الاستخلاف : ثانیاً 

  ) : 98( المادة الثامنة والتسعون 

ِج عن نطاق اختصِاص المحكمة، فعلیھا أن تستخلف  إذا كانت بینھُ أحد الخصوم في مكان خار

ھ لسماع تلك البینة ِ   .القاضي الذي یقع ذلك المكان في نطِاق اختصِاص

ة اسم یكون الاستخلاف بخطاب یبعث إلى المحكمة المختصة یبین فیھ ناظر القضی  98/1

 .المدعي والمدعى علیھ وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعدیل البینة 

َف بضبط الاستخلاف في ضبط الإنھاء ویبعث بصورة مصدقة من   98/2 یقوم القاضي المستخل

  .الضبط إلى ناظر القضیة ، وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع 
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ٍ آخر خارج ولایتھ لسماع بینة تقیم في نطاق ھو كتابة قاضي  :المراد بالاستخلاف الدعوى الى قاض

  .بناء على طلب صاحب الحق في الاثبات) المستخلف(اختصاص القاضي الثاني المكتوب الیھ 

  : اجراءات الاستخلاف

ِف(ان یكون الاستخلاف بخطاب یصدر من القاضي الكاتب  - 1 الى القاضي المكتوب الیھ ) المستخل

ـف( َ  .یصح ان یكون الخطاب باسم رئیس المحكمة ان لم یكن ناظر القضیةولا ) المستخلـ

اسم المدعي، المدعى علیھ، ملخص الدعوى، ووصف المدعى بھ اذا : ان یذكر في الخطاب - 2

 .لزم ذلك في الشھادة

 .ان یشتمل على لفظ الانابة من القاضي الكاتب الى المكتوب الیھ - 3

 .زمة اذا رأى ذلكیحدد القاضي الكاتب الاسئلة والمناقشة اللا - 4

اذا اراد المشھود علیھ حضور جلسة الاستخلاف فلھ ذلك ویوضح القاضي الكاتب للقاضي  - 5

 .المكتوب الیھ ذلك

یلزم توقیع كتاب الاستخلاف من القاضي الكاتب وان یصدر مستكملا للاجراءات المتبعة من  - 6

 رقم وتاریخ

البینة بعد سماع الشھادة ولكن لا للقاضي الكاتب ان یطلب من القاضي المكتوب الیھ تزكیة  - 7

یعلق ذلك على كون الشھادة موصلة او غیر موصلة لأن مرجع ایصال الشھادة من عدمھ الى 

 .القاضي الكاتب لا القاضي المكتوب الیھ

یقوم القاضي الكاتب بضبط الاستخلاف في ضبط الانھاء ویبعث بصورة مصدقة من الضبط  - 8

 . ج المملكة فیطبعالى ناظر القضیة ولو كان الى خار

لیس للقاضي المكتوب الیھ التعرض لثبوت الشھادة او نفیھا لان ذلك یرجع  الى القاضي  - 9

  .الكاتب
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عدول المحكمة عما امرت بھ من اجراءات الاثبات، وتقدیرھا : ثالثاً 

  واحترام حق القاضي باحترام اجراءات الاثبات للاخذ بنتیجة الاثبات

  ) : 99( المادة التاسعة والتسعون 

ِھ من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبُیِّن أسباب العدول في دفتر  ا أمرت ب َّ ِل عم للمحكمة أن تعد

ھا ِ كم ُ ذ بنتیجة الإجراء، بشرط أن تبُیِّن أسباب ذلك في ح ُ   .الضبط، ویجوز لھا ألاَّ تأخ

ن طلبھ علیھ فیدو  اطلاعھ  إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم یقتنع القاضي بطلبھ بعد  99/1

  .في الضبط ولو لم یحققھ 

  سلطة القاضي في إدارة عملیة الإثبات

  : إن للقاضي سلطة تقدیر واسعة في إدارة عملیة الإثبات ولھا مظاھر عدیدة أھمھا ما یلي

  : السلطة في قبول طلب الإثبات من عدمھ) 1

ن طلبھ في  إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم یقتنع القاضي بطلبھ بعد إطلاعھ علیھ   ّ فیدو

كما أن للمحكمة من ناحیة أخرى سلطة تقدیریة في إجراء الإثبات من تلقاء . الضبط ولو لم یحققھ

  . ولیس في ھذا إخلال بمبدأ حیاد القاضي حتى ولم لم یطلب أحد الخصوم ذلك نفسھا

  : سلطة القاضي في العدول عن إجراء الإثبات) 2

؛ استجواب خصم ھو حكم غیر قطعي و سماع شاھد أوإن الحكم بإجراء إثبات كندب خبیر أ

  .ب ھذا العدولومن ثم یجوز لھ العدول عنھ بشرط أن یسبّ 

  : سلطة القاضي في تقدیر الدلیل) 3

إن القاضي قد یقبل الإثبات بأي طریق إلا أنھ یتمتع بسلطة تقدیر واسعة في قبول نتیجة ھذا   

؛ فالمسألة مسألة قناعة شخصیة قائمة ذلك في اسباب الحكمولھ الا یاخذ بنتیجتھ بشرط ان یبین  الدلیل
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ً أو أن الخبیر قد أخطأ أو أن المحرر  على أسباب منطقیة فقد یقدر القاضي أن الشاھد قد شھد زورا

رأي الخبیر لا یقید (مرافعات شرعیة على أن  134المكتوب لا یوحي بالثقة؛ ولذلك نصت المادة 

للمحكمة أن تقدر ما یترتب على الكشط (على أن  139ونصت المادة ، )المحكمة ولكنھا تستأنس بھ

والمحو والتحشیة وغیر ذلك من العیوب المادیة في الورقة من إسقاط قیمتھا في الإثبات وإذا كانت 

صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لھا أن تسأل الموظف التي صدرت عنھ أو الشخص 

من اللائحة التنفیذیة على  139/1، كما نصت المادة )قة الأمر فیھاالذي حررھا لیبدي ما یوضح حقی

  ). للقاضي عدم إعمال ما یشك فیھ من معلومات الورقة(أن 

البینة متى ما قامت لدى القاضي سواء اكان اقرار او شھادة او تقریرخبیر او ومن المقرر أن   

وان مدار . اسیر الحجج الشرعیةغیرھا فالاصل وجوب اعمالھا ان استوفت ما یجب لھا فالقاضي 

قبول الشھادة وردھا على غلبة ظن الصدق وعدمھ وھذا لا یكون الا بعد اجتھاد القاضي فمثلا خبر 

ً بل یتثبت منھ فان ظھر صدقھ اخذ بھ وان ظھر كذبھ وجب رده،  ً ولا یقبل مطلقا الفاسق لا یرد مطلقا

ً لرد البینة او قد ً موجبا تتعارض مع بینات اخرى لدیھ بین اقرار وقرینة او  لكن قد یرى القاضي وجھا

شھادة وقرینة فعلى القاضي ان یاخذ بما كان اقوى دلالة من البینات ولو كان ذلك بتقدیم قرینة قویة 

  . على اقرار او برد قرار خبیر ونحو ذلك ولابد عند رد البینة من التسبیب

المدعي فلا یقبل من المدعي دلیل قد اعده الاصل ان اثبات صحة الدعوى یكون من غیر جھة 

ً لحق یدعیھ   .ھو لأنھ مدع فلا یكون مثبتا
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  الفصل الثاني

  استجـواب الخصـوم والإقـرار

  :ویشمل

 المراد باستجواب الخصوم والاقرار ومشروعیتھما 

 المستجوب وطالب الاستجواب وحضوره ووقت الرد على الاستجواب 

 احضار الخصم المستجوب 

 استجواب المعذور من الحضور لدى قاضي الدعوى 

 آثار التخلف عن الحضور للاستجواب او الامتناع عن الاجابة على الاستجواب 

 حجیة الاقرار القضائي وشروطھ 

 الشروط العامة للاقرار 

 تجزئة الاقرار 

 المراد باستجواب الخصوم والاقرار ومشروعیتھما: أولاً  

ً كان أو مدعى علیھ عن طریق  المراد باستجواب الخصوم         ھو مباحثة الخصم مدعیا

ویختلف الاستجواب عن . طرح تساؤلات لكشف غموض القضیة او شيء من اوصافھا المؤثرة

  .الجواب على الدعوى بأن الجواب ھو الرد على الدعوى بجواب لھا باقرار او انكار او دفع

لغیره  –ھو اخبار مكلف مختار بما على نفسھ او من ھو نائب عنھ فیھ  :رارالمراد بالاق       

والاقرار اصل من اصول الاثبات بل أھمھا لانھ حاسم في انھاء النزاع امام . فیما یملك الاقرار بھ

  .القاضي

یستدل بمشروعیة الاستجواب والاقرار لما رواه ابو ھریرة حیث قال اتى رجل رسول         

و في المسجد فناداه فقال یا رسول الله اني زنیت فاعرض عنھ حتى ردد علیھ اربع مرات الله وھ
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لا ، : أبك جنون؟ قال : فلما شھد على نفسھ اربع شھادات دعاه النبي صلى الله علیھ وسلم فقال

كما . متفق علیھ واخرجھ البخاري. اذھبو بھ فارجموه: نعم ، فقال النبي: فھل احصنت؟ قال: فقال

ولا یأب كاتب أن یكتب كما علمھ الله فلیكتب ولیملل الذي :" تدل بمشروعیة الاقرار قولھ تعالىیس

ً  علیھ الحق ولیتق الله ولا یبخس   .282:البقرة" منھ شیئا

 المستجوب وطالب الاستجواب وحضوره ووقت الرد على الاستجواب: ثانیاً 

  ) : 100( المادة المائة 

ھ للمحكمة أن تستجوب من یكون  ِ ُّب استجواب خصم نھُم أن یطل ِ ٍ م ً من الخصوم، ولكُل را ِ حاض

ر، وتكون الإجابة بالجلسة نفسُھا إلا إذا رأت المحكمة إعطاء میعاد للإجابة، كما تكون  ِ الحاض

  .الإجابة بمواجھة طالبِ الاستجواب

 .الخصم المستجوب في ھذه المادة یشمل الخصم الأصلي والمتدخل   100/1

المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابھم بعد تبلیغھم فیجوز  إذا كانت 100/2
  .استجواب الحاضر منھم 

  ) . 70( استجواب أحد الخصوم للآخر یكون عن طریق ناظر القضیة وفق المادة  100/3

  ) 51(ادة ستجواب، فیعامل وفق المإذا ظھر للقاضي مماطلة الخصم في الإجابة عن الا  100/4

ب الى الخصم في الدعوى من أصیل او متداخل فیھا ویناقش بما یوضح یوجھ الاستجوا

اما القاصر والمجنون والشخص الاعتباري فیوجھ الاستجواب الى من . القضیة ویكشف غموضھا

ً للأصول الشرعیة  یمثلھم من ولي القاصر والمجنون وممثل الشخص الاعتباري ویعتد بما یفیدون طبقا

  .سھم أو یقضي علیھم بضمانھ من أموالھمبان یكون مما باشروه بأنف

ومتى حددت المحكمة موعد لحضور المستجوب للاستجواب تعین حضوره ولیس لھ التوكیل 

واذا دعت الحاجة الى مناقشة وكیل الدعوى واستجوابھ لم یصح ذلك الا في حدود وكالتھ فإن ماطل 

واذا كانت المرافعة . واتمام المرافعة في الاجابة فللقاضي منعھ من الوكالة وطلب الاصیل للاستجواب

  )51م ( .قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابھم بعد تبلیغھم فیجوز استجواب الحاضر منھم
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  :یطلب الاستجواب من

ً من الخصوم ولو لم یطلب احد   -أ  قاضي الدعوى من تلقاء نفسھ فلھ استجواب من یكون حاضرا

من یرى من الخصوم لضرورة استجوابھ ویبلغ  اطراف الدعوى ذلك كما لھ ان یطلب حضور

  . حسب الاصول الاجرائیة للتبلیغ

احد الخصوم فلكل واحد من الخصوم من مدع او مدعى علیھ او داخل او مدخل ان یطلب من  -ب

  )70م (  .یأذن لھ بذلك ان رأى وجاھة الطلبالقاضي استجواب خصمھ الحاضر ثم للقاضي ان 

  :ابوقت الاجابة على الاستجو

ً في جلسة الاستجواب او ان یطلب مھلة للاجابة  یجب على المستجوب ان یجاوب حالا

  .ولقاضي الدعوى امھالھ مدة مناسبة یقررھا في الضبط ویؤجل الجلسة لھا

  :حضور طالب الاستجواب

ان كان الاستجواب بطلب احد الاطراف من مدع او مدعى علیھ او داخل او مدخل وجب ان 

  .والرد علیھ  في حضور طالبھ اما ان تخلف مع علمھ بالجلسة فیجرى بغیبتھ یكون الاستجواب

  احضار الخصم المستجوب: ثالثاً 

  ) : 101( المادة الأولى بعد المائة 

ً على طلب  ھا أو بناء ِ ِھ، سـواء من تلقاء نفس ر بحضور الخصم لاستجواب ُ للمحكمة أن تـأم
ھ إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تُ  ِ ر الجلسة خصم ِھ أن یحضُ ر المحكمة استجواب ِّ قر

  .التي حدَّدھا أمر المحكمة

إذا طلب الخصم استجواب خصمھ ولم تر المحكمة حاجة لذلك فیدون طلبھ في الضبط،   101/1

 .ویبین سبب الرد 

یتم الامر بحضور الخصم سواء امر بذلك من قبل القاضي او من قبل احد الخصوم لاستجوابھ 

جلسة الاستجواب في امرھا  وعلى المحكمة تحدیدمن قبل المحكمة طالما ارتأت ضرورة استجوابھ 



16 
 

ووجب على من أمرت وتبلیغ الخصم المطلوب استجوابھ وفق اجراءات التبلیغ حسب النظام، 

انما كان قول "وھذه ھي الدعوة الى الحضور لحكم الله، قال تعالى حضر الجلسة بحضوره ان ی

اما اذا طلب ،  51:النور" المؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسولھ لیحكم بینھم أن یقولوا سمعنا وأطعنا

  .الخصم استجواب خصمھ ولم تر المحكمة حاجة لذلك فیدون طلبھ في الضبط ویرد ویبین السبب

  ستجواب المعذور من الحضور لدى قاضي الدعوىا: رابعاً 

  ) : 102( المادة الثانیة بعد المائة 

ِھ، ینتقل القـاضي أو یندُب من  ھ لاستجواب ِ إذا كان للخصم عُذر مقبول یمنعھُ من الحضور بنفس

ِطاق اختصِاص المحكمة،  ِج ن ب خار ُ و ْ ستج ُ ِھ، وإذا كان الم ھِ لاستجواب ِھ إلى محل إقامت یثق ب

ِھ ِھ محكمة محل إقامت   .فیستخلف القاضي في استجواب

  .تقدیر العذر المقبول یرجع لناظر القضیة   102/1

اذا تقرر استجواب شخص وتعذر حضوره لعذر یمنعھ من ذلك ویقدره القاضي من مرض 

  : ونحوه فلھ حالتین

ً داخل نطاق اختصاص محكمة قاضي الدعوى  -  أ ینتقل  وفي ھذه الحالة اما ان. ان یكون مقیما

قاضي الدعوى للمعذور ویتم استجوابھ او أن یندب قاضي الدعوى من یثق بھ كالملازم 

 .القضائي الى محل اقامة المعذور لاستجوابھ

ً خارج اختصاص المحكمة المكاني   - ب وفي ھذه الحالة یستخلف قاضي . أن یكون مقیما

 .الدعوى من یستجوبھ من القضاة في محكمة محل إقامتھ

قاضي الدعوى في حال الندب او الاستخلاف الاسئلة والمناقشة التي توجھ الى  یجب ان یحدد

  .الخصم حتى یتم تنفیذھا من قبل المندوب او المستخلف
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آثار التخلف عن الحضور للاستجواب أو الامتناع عن : خامساً 

  الاجابة على الاستجواب

  ) : 103( المادة الثالثة بعد المائة 

ر، إذا تخلف الخصم عن الحض ِّ بر ُ ور للاستجواب بدون عُذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون م

ِناع ُّف أو الامت   .فللمحكمة أن تسمع البینة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخل

أما الامتناع عن . الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب : الامتناع عن الإجابة ھنا ھو   103/1

 ) . 64( دة الإجابة على الدعوى فیعامل وفق الما

إذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابھ بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة عن  103/2

ه القاضي ً  ناكلاً   الاستجواب دون مبرر ، ولم تكن بینة للخصم ، عدّ   .، وأجرى ما یلزم شرعا

یمتنع عن قد یتخلف المطلوب للاستجواب عن الاستجواب بدون عذر مقبول كما أنھ قد یحضر ولكن 

  :دون مبرر، ولھ أثرین) الاستجواب(الاجابة 

ً عن الاستجواب ویسمع القاضي . سماع البینة علیھ - 1 ویكون بذلك المطلوب للاستجواب ناكلا

 .البینة من شھادة وغیرھا ان كان ثمة بینة ویقضي بموجبھا

استخلاص القاضي ما یظھر لھ من التخلف عن الحضور او الامتناع عن الاجابة  - 2

عما وجھت الیھ من اسئلة وقد یظھر للقاضي نكول المستجوب كقرینة تضاف ) ستجوابالا(

 . الى غیرھا من القرائن فتقوى بالحكم على الممتنع عن الاجابة او الحضور

ً للحكم علیھ بحسب   وقد لا یظھر للقاضي ان تخلف المستجوب عن الحضور او امتناعھ كافیا

  .ھا ودلالتھا على ثبوت او نفي الواقعةظروف القضیة ووقائعھا المستجوب عن
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  حجیة الاقرار القضائي وشروطھ: سادساً 

  ) : 104( المادة الرابعة بعد المائة 

رة علیھ ِ ویجـب أن یكون الإقرار . إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجواب، حجة قاص

ِعة  ِقة بالواق تعل ُ لاً أمام القضاء أثناء السیر في الدعوى الم ِ ِھاحاص ِر ب ق ُ   .الم

الإقرار القضائي ، وھو ما یحصل أمام ناظر الدعوى ، : المقصود بالإقرار ھنا ھو  104/1

 .أثناء السیر فیھا ، متعلقاً بالواقعة المقر بھا 

  .الذي أختل فیھ قید من القیود المذكورة في ھذه المادة : الإقرار غیر القضائي ھو  104/2

  .تجري علیھ أحكام الإثبات الشرعیة الإقرار غیر القضائي  104/3

  :ینقسم الاقرار الى

 الاقرار القضائي وھو المقصود - 1

 الاقرار غیر القضائي  - 2

  :الاقرار القضائي: أولاً 

ً بالواقعة المقر بھا ویقوم الاقرار  .وھو ما یحصل أمام قاضي الدعوى أثناء السیر فیھا متعلقا

  .  امام قاضي الدعوى في مجلس الحكمان یتم   - أ: القضائي على تحقق شرطین وھما

  . ان یحصل اثناء سیر الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بھا - ب                                 

ً حجیة . وللقاضي عدم الاخذ بالاقرار اذا حف بھ علة تضعفھ او قامت قرائن تعارضھ أخیرا

سواء أكان الاقرار بناء على استجواب الخصم  الاقرار القضائي قاصرة على المقر لا تتعداه الى غیره

  .او وقع منذ البدء دون استجواب

  :الاقرار غیر القضائي: ثانیاً 

فھو الذي لا یحصل أمام وھو الاقرار الذي اختل فیھ شرط من شروط الاقرار القضائي   

قاضي الدعوى في مجلس الحكم وقد یحصل ولكن لم یحصل أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بالواقعة 
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والاقرار غیر القضائي لا یكون حجة بنفسھ . المقر بھا بل اثناء السیر في دعوى اخرى او بدون دعوى

  .تقدیر إعمالھ فإما أن یقبلھ أو یرده ولھ، بل للقاضي طلب اثباتھ بالبینة الشرعیة عند انكار الخصم لھ

  الشروط العامة للإقرار: سابعاً 

  ) : 105( المادة الخامسة بعد المائة 

ً غیر محجور علیھ، ویقُبل إقرار  ختارا ُ ً م ِغا ِلاً بال قرِ عاق ُ حة الإقرار، أن یكون الم ِ یشُترط في ص

  .شرعاً المحجور علیھ للسفھ في كُل ما لا یعُد محجوراً علیھ فیھ 

  .یشترط لصحة الاقرار شروط معینة تتعلق بعضھا بالاقرار ذاتھ وبعضھا بالمقر وبعضھا بالمقر لھ

 :كره الفقھاء في ھذا الخصوص ھوالشروط المتعلقة بالاقرار وقد سكتت المادة عنھا لكن ما یذ  -  أ

 . شرعاً أو  عقلاً أو  حساً  ألا یكون الاقرار واقعا على محال .1

فلا ینشىء حق بل یكشف عنھ مثل لو قال شخص لآخر لو حضر  منجزاً ان یكون الاقرار  .2

 .فلان فأقر بأن لك كذا وكذا ولو لم یأت لیس لك شيء

 .ان یكون بصیغة الجزم والیقین .3

 :الشروط المتعلقة بالمقر  - ب

 ان یكون عاقل بالغ -1

 .فلا یصح أن یقع الاقرار من مكره. ان یكون مختار - 2

 .یصح اقرار بمال من سفیھ محجور علیھفلا . ان یكون غیر محجور علیھ - 3

ان یكون المقر لھ  :الشروط المتعلقة بالمقر لھ وقد سكتت عنھ المادة وذكره الفقھاء وھو  - ت

  . موجود حقیقة كأن یقر لشخص موجود فعلاً او حكماً كأن یقر لحمل
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  تجزئة الاقرار: ثامناً 

  ) : 106( المادة السادسة بعد المائة 

ِح لھُ، بل یؤخذ جملة لا یتجزأ الإقرار  ِھ ویتُرك الصال نھ الضار ب ِ ِھ، فلا یؤخذ م ب ِ على صاح

ً وجود  نھا لا یستلزم حتما ِ ِعة م تعدِّدة، وكان وجود واق ُ دة، إلا إذا انصب على وقائع م ِ واح

ُخرى   .الوقائع الأ

لاً الإقرار بالحق المقترن بأجل لا یتجزأ على صاحبھ إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤج 106/1

َر لـھ بینة على أصل الحق ، أو سببھ فیتجزأ   .ببیان سببھ ، أو كان للـــمق

ٍ غیر الزمن الذي حصلت  منھما الإقرار المكون من واقعتین كل واحدة 106/2 حصلت في زمن

  .فیھ الواقعة الأخرى یتجزأ على صاحبھ كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق 

  :ثلاثة انواع، وھيینقسم الاقرار الى 

 ):الكامل(الاقرار التام  -1

ً لما جاء في الدعوى دون تعدیل، مثل ان یدعي أحمد بأنھ      وھو ان یقر الشخص بالحق مطابقا

ً بقیمة    . ألف ریال ویأتي خالد ویقر بقیمة الدین كاملاً  100أقرض خالد دینا

 ): المعدل(الاقرار الموصوف  -2

     ً ً بوصف فلا یقر بھ المقر كما ادعاه  المدعي بل یقر بھ موصوفا وھو الاقرار بالحق معدلا

ً بقیمة  ً  100بوصف یعدلھ مثل ان یدعي احمد بأنھ اقرض خالد دینا الف ریال على ان یسدده خالد كاملا

ً على دفعات زئین جزء وعلى ذلك ینقسم الاقرار الى ج. فیقر خالد بقیمة الدین على ان یسده مؤجلا

وجزء مخالف للوصف وھو طریقة  السداد ولا تقبل ) الف ریال 100(متطابق وھو قیمة القرض 

  .دعوى التأجیل على دفعات الا ببیان سببھ او كان للمقر بینة فیتجزأ الاقرار
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الف  100وان كان الاقرار موصوف بوصف مسقط للحق كان یقول احمد انھ اقرض خالد   

الف ریال لكنھ لم یقبضھا فان الاقرار یتجزأ ویلزمھ الحق  100طلب اقتراض مبلغ ریال ویقر خالد بانھ 

ً لم یثبت فلا یقبل منھ   .المقر بھ ولایسقط بدعوى عدم القبض لأن المقر قد أقر بالحق وادعى منافیا

 :الاقرار المركب -3

والاقرار المركب یعد . وھو الاقرار بالواقعة الاصلیة ثم اقترانھا بواقعة اخرى منفصلھ عنھا   

ان یدعي احمد انھ  :لامث.  منصب على وقائع متعددة ووجود وواقعة منھا لا یستلزم وجود الأخرى

ھذه ! الف ریال ولكنھ سددھا 100الف ریال ویقر خالد بانھ اقترض من احمد مبلغ  100اقرض خالد 

وھذا الإقرار لا یجزأ ان لم . الواقعة مركبة من واقعتین الاولى ھي الاقتراض والثانیة ھي السداد

یعترف المقر بسبب الحق او یكن علیھ بینة بالحق فھنا یجزأ الاقرار ویؤاخذ باقراره بالحق ولا یقبل 

  .منھ دعوى ابراء الذمة الا ببینة والا فلھ یمین خصمھ على نفي ابراء الذمة
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  الفصل الثالث

  الیمــین
  :ویشمل

  المراد بالیمین القضائیة 

  الیمینصیغة 

 التحلیف بحضور طالب الیمین مكان أداء الیمین وشروط أدائھا 

 الانتقال ، النكول عن أداء الیمین والتخلف عن الحضور لأدائھا في مجلس الحكم

 والندب والاستخلاف لأداء الیمین من المعذور ومحضر أدائھا

  

  المراد بالیمین القضائیة: أولاً 

ً عند الاقتضاء من قبل المترافعین او  الیمین القضائیة  ً او اثباتا ھي تأكید الحق المدعى بھ نفیا

  . احدھما بذكر اسم الله او صفة من صفاتھ امام القاضي المختص وبإذنھ

ً أولئك لا خلاق لھم في الآخرة ولا : "قال تعالى ً قلیلا إن الذین یشترون بعھد الله وأیمانھم ثمنا

وما رواه ابن . 77: آل عمران" یھم یوم القیامة ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیمیكلمھم الله ولا ینظر إل

لو یعطى الناس بدعواھم لادعى ناس دماء رجال : (( عباس ان النبي صلى الله علیھ وسلم قال

  . متفق علیھ وأخرجھ البخاري)) وأموالھم ولكن الیمین على المدعى علیھ

  صیغة الیمین: ثانیاً 

  ) : 107( بعد المائة المادة السابعة 

ُھ علیھا، وعلى  ِحلاف قة الوقائع التي یرُید است ِ بُیِّن بالد ھ الیمین، أن ی ِ ھ لخصم ِ یجب على من یوج

ِمة شرعاً  د صیغة الیمین اللاز ِ   .المحكمة أن تعُ
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لیس للخصم توجیھ الیمین لخصمھ على وقائع لا علاقة لھا بالدعوى المنظورة لدى   107/1

 .المحكمة 

  .الیمین التي یحلفھا الخصم دون طلب خصمھ ، أو إذن القاضي لا یعتد بھا   107/2

  .یعتبر لحلف الأخرس إشارتھ المفھومة إن كان لا یعرف الكتابة   107/3

ولو    للقاضي أن یوجھ یمین الاستظھار وما في حكمھا لأحد الخصمین عند الاقتضاء  107/4

  .لم یطلب الخصم ذلك 

  .الیمین إذا ظھر عدم أحقیة طالبھاللقاضي رفض توجیھ   107/5

إذا أعد القاضي صیغة الیمین اللازمة ، عرضھا على الخصم ، وخوفھ من عاقبة   107/6

، وعلى القاضي تدوین صیغة الیمن وحلفھا في ضبط القضیة   الحلف الكاذب قبل أدائھا

  .وصكھا 

خصمھ علیھا، لكن  یجب على طالب الیمین ان یبین بالتفصیل الوقائع التي یرید استخلاف

لقاضي الدعوى ان لا یلتزم بما حدده طالب الیمین من وقائع محلوف علیھا بل علیھ ان یعد صیغة 

ً التي یوجھھا على الخصم الواجبة علیھ، وللقاضي ان یستبعد الوقائع المحددة مالا  الیمین اللازمة شرعا

  . صلة لھ بالدعوى

وعلى . تحدد صیغة الیمین حسب اجتھاد القاضي ویستعین في ذلك بما سمعھ من الخصمین

ً ویعرضھا على الخصم حتى ان كان لھ علیھا اعتراض  القاضي ان یعد صیغة الیمین اللازمة شرعا

وجیھ او طلب تعدیل ممكن فیتم تلافیھ ثم بعد استقرار الصیغة یدونھا القاضي في الضبط ویفھم 

فإذا حلف الخصم دون القاضي ذلك في ضبط القضیة وعد . وب أدائھا على ھذه الصیغةالخصم بوج

  .اعداد صك الحكم لا بد من اشتمالھ على نص صیغة الیمین المحلوفة وحلفھا

وھي یمین یؤدیھا الخصم مع بینتھ الكاملة بناء على طلب القاضي من تلقاء  :یمین الاستظھار

ولھا تطبیق حین . القاضي وذلك لدفع ریبة أو شبھة وشك واحتمالنفسھ او طلب الخصم وتوجیھھا من 

  .لا یعبر المدعى علیھ عن نفسھ من غائب او صغیر او مجنون
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  والتحلیف بحضور طالب الیمین مكان أداء الیمین وشروط أدائھا: ثالثاً 

  ) : 108( المادة الثامنة بعد المائة 

ِبار لھمُا لا تكون الیمین ولا النكول عنھا إلا أمام  ِس القضاء، ولا اعت قـاضي الدعوى في مجل

ِجھ ما لم یوجد نص یخُالفِ ذلك   )110م ( .خار

  ) : 111( المادة الحادیة عشرة بعد المائة 

ِھا أو تخلف  ھِ عن حضور أدائ ل ُ ر تناز َّ ِبھا إلا إذا قر یجب أن یكون أداء الیمین في مواجھة طال

ھ بالجلسة ِ   .دون عُذر مقبول مع علم

أداء الیمین لدى المحكمة التي تنظر الدعوى أو المحكمة المستخلفة أو خارج مجلس   111/1

القضاء یكون في مواجھة طالبھا إلاّ إذا قرر تنازلھ عن الحضور ، فإذا قرر تنازلھ عن 

 .الحضور دون ذلك في الضبط 

الیمین في مجلس الحكم عند قاضي الدعوى ولا یعتد بیمین ولا نكول وقعت یجب أن تؤدى     

ً عن الحضور فیندب لھ القاضي من یستحلفھ او یشخص بنفسھ او  خارجھ ان لم یكن المستحلف معذورا

  . یكون مقیم خارج الاختصاص المكاني لقاضي الدعوى فیستخلف قاضي البلد المقیم فیھ لاستحلافھ

تد بھ ان وقع من الوكیل او باخباره بنكول موكلھ خارج مجلس الحكم كأن ان النكول غیر مع

یخبر وكیل الخصم  القاضي بأن الیمین متوجھھ على موكلھ فیقرر الوكیل أن موكلھ ناكل عن الیمین 

ویلزم على من وجھ الیھ الیمین . فلا یعتد بھذا؛ لأن النكول لم یقع عند القاضي في مجلس الحكم

  .مل معاملة الممتنع عن اداء الیمینالحضوروالا عو

  :في النظام وھي جمیعھا یشترط لأداء الیمین عدة شروط لم تفصل

 )مادة مرافعات. (ان تتقدم الیمین دعوى صحیحة مستوفیة لشروطھا - 1
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ان یكون الحالف بالغ وعاقل ویحلف ولي القاصر والمجنون فیما باشر فیھ بنفسھ وان نكل  - 2

 .بترك الیمین المتوجھة علیھ غرم من مالھ الخاص لتفریطھ

 .ان تكون الیمین متوجھة على الحالف وذلك بأن لو أقر بالحق لزمھ - 3

ان یؤدیھا المتوجھة علیھ بعینھ فلا تدخلھا النیابة، لكن یحلف وكیل التصرف في احوال كان  - 4

ً فیما باعھ الوكیل فان قیل العیب  القول قول البائع في نفي: یبیع سلعة ادعى مشتري ان بھا عیبا

 .حلف وكیل البیع على نفي العیب فان نكل رد على الموكل بنكول وكیلھ

 .ان یكون اداؤھا في مجلس الحكم عند القاضي الا ما یستثنى بالحالات النظامیة - 5

ان یكون اداؤھا باذن القاضي واصغائھ الیھا حتى یتحقق من مطابقة ادائھا للوجھ المطلوب ولا  - 6

 .بدون اذن القاضيیعتد بالیمین ان تم اداؤھا 

 ان یكون اداؤھا بتلقین القاضي للخصم والقائھا علیھ - 7

 .ان یطلبھا الخصم ولا یعتد بالیمین ان حلف دون طلب خصمھ الا في  حال الشاھد مع الیمین - 8

 ان یتنازل او یتغیب من غیر عذر سواء ان یكون التحلیف بحضور مستحق الیمین او نائبھ الا - 9

 .ام في المكان الذي یستحلف فیھ المعذور حال الندب او الاستخلافأكان ذلك في مجلس القضاء 

 .ان یؤدیھا الحالف متصلة متوالیة بدون تقطیع ولا استثناء - 10

11 -  ً  ان یكون المدعى علیھ منكرا

 الا یكون للمدعي بینة كاملة على الحق یحضرھا  - 12

م یستحلف ان یكون الحق المدعى بھ مما تدخلھ الیمین فان كان مما لا تدخلھ الیمین ل - 13

ً فلا حلف  .الخصم مثل ان یكون الحق حدا

14 -  ً  .ان تؤدى حسب الصیغة المقررة شرعا
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 الحضور لأدائھا في مجلس الحكمالنكول عن أداء الیمین والتخلف عن : رابعاً 
  والانتقال والندب والاستخلاف لأداء الیمین من المعذور ومحضر ادائھا

  ) : 109(المادة التاسعة بعد المائة 

ب علیھ الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن من  ِ دُعي للحضور للمحكمة لأداء الیمین وج

ب علیھ  ِ ِھا بالدعوى، وج قُ ِھا ولا في تعل ھت إلیھ الیمین، لا في جواز ِ ِع من وج إن كان  –ینُاز

ھ  ِ ً بنفس را ِ ِلاً كذلك –حاض مھ، وإن تخلف بغیر عُذر عُدّ ناك ِ ِفھا فوراً أو یردُھا على خص   .أن یحل

 . حتى ینذر ثلاث مرات ، ویدون ذلك في الضبط  ناكلاً  لا یعد الممتنع عن أداء الیمین  109/1

إذا حضر الخصم ونازع في جواز الیمین كأن یكون الدین لإثبات ربا أو قمار ، أو   109/2

ً فإن  نازع في تعلقھا بالدعوى لزمھ بیان ذلك ، فإن لم یقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثا

دّ   وإلاّ  حلف   .  ناكلاً  عُ

  .للقاضي إمھال من توجھت علیھ الیمین عند الاقتضاء  109/3

  ) : 110( المادة العاشرة بعد المائة 

ِھا، فینتقلِ القاضي لتحلیفھ أو  ھت إلیھ الیمین عُذر یمنعھُ عن الحضور لأدائ ِ إذا كان لمن وج

ُلازمین القضائیین فیھا، فإذا ك ِھا أو الم ُضات ھت إلیھ الیمین یقُیم تندُب المحكمة أحد ق ِ ان من وج

ِھ ِطاق اختصِاص المحكمة، فلھا أن تستخلفِ في تحلیفھ محكمة محل إقامت ِج ن ِلا . خار وفي ك

فِ أو المندوب والكاتبِ  ستحل ُ ِعھُ الحالفِ والقاضي الم لف الیمین یوق ِ ر محضر بح َّ الحالین یحُر

  .ومن حضر من الخصوم

 .لقضیة المشتركة ا ناظرو  :المراد بالمحكمة ھنا   110/1

إذا امتنع من وجھت إلیھ الیمین عن أدائھا فینذر ثلاثاً ویحرر محضر بذلك ، ویعاد إلى   110/2

  .ناظر القضیة لتقریر ما یلزم شرعاً 
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ً عن حلفھا :المراد بالنكول عن أداء الیمین   .امتناع من توجھت علیھ الیمین شرعا

للخصم ان یمتنع عن اداء الیمین المتوجھة علیھ وأن یطلب ردھا على خصمھ حیث توجھ رد   

ویتوجھ للخصم طلب رد الیمین في كل موضع أمكن المدعي معرفتھ والعلم بھ فإن حلف . الیمین

تنتھي (استحق وإن لم یحلف لم یحكم لھ بنكول المدعى علیھ ویصرفھما القاضي ولا یحكم لأحدھما 

اما اذا كان المدعي لا یعلم ذلك والمدعى علیھ ھو المنفرد بمعرفتھ فانھ ان نكل عن الیمین ). ىالدعو

ولیس للوكیل طلب رد الیمین عند الاقتضاء اذا لم یكن . حكم علیھ بالنكول ولم ترد على المدعي

ً لھ في الوكالة بذلك   .مصرحا

عذر یسوغ تأجیلھ كطلب مھلة یجوز ان یؤجل حلف الیمین بطلب المتوجھة علیھ ان وجد    

  .للتروي والتثبت والنظر في أمره فیما یحلف علیھ ویرجع في تقدیر طلب التأجیل الى قاضي الدعوى

ویشعر بوجوب حضوره لأداء الیمین یبلغ من وجھت علیھ الیمین حسب اجراءات التبلیغ     

على من وجھت علیھ الیمین بالنكول  فان تخلف بدون عذر مسوغ او امتنع عن حلف الیمین یحكم

   .یقضى علیھ بالحقو

تأجیل التحلیف حتى یزول العذر او اما ان كان لھ عذر مقبول لعدم حضوره فان للقاضي 

الى مكان الموجھة علیھ الیمین او ندب غیره من اھل الثقة او استخلاف قاضي بلدة الموجھة  الانتقال

والعذر المقبول كالمرض او ان كان  . لمكاني لقاضي الدعوىعلیھ الیمین ان كان خارج الاختصاص ا

او اقامة الحالف خارج نطاق ذا عمل طارئ یتعسر الانفكاك عنھ كالجنود والطالب وقت الامتحان 

والأصل ھنا ھو عدم الاعتذار، لذا . ابلاغ المحكمة بالعذرالاختصاص المكاني لقاضي الدعوى وعلیھ 

ً او غیر  .ة او قرینةفإن العذر لا یثبت الا ببین ً مفقودا اما ان كان المطلوب توجیھ الیمین علیھ غائبا

  .معلوم العنوان ولم یكن للمدعي بینة لم توجھ علي الیمین ولم یقض علیھ من غیر بینة

وفي حالة الاستخلاف او الانتقال او الندب فانھ یجب تحریر محضر بحلف الیمین یوقعھ  

اما . المندوب او المنتقل لاستحلافھ والكاتب ومن حضر من الخصومالحالف والقاضي المستخلف او 
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ً ویحرر محضر بذلك یعاد لقاضي الدعوى لیقرر ما  في حالة النكول فینذر الموجھة علیھ الیمین ثلاثا

 ً   . یلزم شرعا

  :شروط القضاء بالنكول عن الیمین

1 -  ً  .ان یكون توجیھ الیمین الى الخصم صحیحا

2 -  ً في مجلس الحكم لدى القاضي ناظر الدعوى او من یستخلفھ او یندبھ ان یكون النكول واقعا

 .او عدم حضور المستحلف

ً من الخصم مباشرة لا وكیلھ - 3  .ان یكون النكول صادرا

ً ویدون ذلك في الضبط - 4  .عرض الیمین على المدعى علیھ وانذاره بالحكم علیھ اذا نكل ثلاثا

  .اع عن الیمینالا یكون للناكل عذر مقبول ومعتد بھ في الامتن - 5
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  الفصل الرابع

عـــاینة ُ   الم
 :وتشمل

  وموجباتھاالمراد بالمعاینة 

 وطرقھا المعاینة طلب 

 اجراءات المعاینة والتحفظ على الشيء موضع المعاینة 

 تعیین خبراء المعاینة وسماع الشھادة حالھا 

  محضر المعاینة 

 المعاینة لإثبات معالم واقعة 
  

  وموجباتھا المراد بالمعاینة : أولاً 

ھي مشاھدة القاضي أو نائبھ موضع النزاع لمعرفتھ والتحقق منھ لمقتضى : بالمعاینة المراد

  .شرعي سواء كان ذلك بجلبھ الى المحكمة ان امكن او الوقوف علیھ في موضعھ

  :موجبات المعاینة

 معاینة المدعى بھ لتحریر الدعوى على عینھ بالاشارة الیھ  - 1

 معاینة القاضي مع الشھود لتطبیق الشھادة على موضع التنازع - 2

 معاینة القاضي موضع النزاع للكشف والاحاطة بحقیقتھ - 3

  اثبات معالم واقعة یحتمل ان تكون محل نزاع مستقبلاً  - 4
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  طلب المعاینة وطرقھا: ثانیاً 

  ) : 112( عشرة بعد المائة المادة الثانیة 

تنازع فیھ  ُ عاینة الم ُ ھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم م ِ ر من تلقاء نفس ِّ یجوز للمحكمة أن تقُر

ِھ إلى المحكمة  ً  –بجلب ِنا مك ُ ِھا لذلك، على  –إن كان ذلك م ِقال إلیھ أو ندب أحد أعضائ أو بالانت

عاینة، ُ د الم ِ ِر بذلك موع عاینة المحكمة التي  أن یذُكر في القرار الصاد ُ ِف في الم ولھا أن تستخل

تنازع فیھ ُ ھا الشيء الم ِ ِصاص ِطاق اخت ِّغ قرار الاستخلاف القاضي . یقع في ن وفي ھذه الحالة یبل

عاینة  ُ ِقة بالخصوم وموضوع الم تعل ُ ُستخلفِ، على أن یتضمن ھذا القرار جمیع البیانات الم الم

ِمة لتوضیح ج ِب القضیةوغیر ذلك من البیانات اللاز   .وان

 .للقاضي رفض طلب المعاینة مقروناً بأسبابھ ، مع تدوین ذلك في ضبط القضیة   112/1

  .عند تقریر المعاینة یدون القاضي ذلك في ضبط القضیة ، وموعده ومن یحضر معھ   112/2

لا تتم المعاینة الا بطلب من اما قاضي الدعوى من تلقاء نفسھ متى استدعى ذلك كي ینكشف   

او بطلب احد الخصوم فللخصوم طلب معاینة المتنازع فیھ متى استدعى . ما لا یحاط بھ إلا بالمعاینة لھ

الحال لذلك ولا یتم الا بعد وجاھة الطلب عند القاضي، لذا فللقاضي رفض الطلب مع بیان السبب 

  .الخصمین بھاوان اذن القاضي بالمعاینة فتحدد موعد المعاینة واعلام . ویدون ذلك في ضبط القضیة

  :طرق المعاینة

ان كان من المنقول سھل الحمل وان تقرر حملھ اجرة : احضار المعاین الى المحكمة -1

 .فتكون اجرة الاحضار واعادتھا على من یقضى علیھ

ً او منقول صعب الحمل ولا تحقق : الانتقال الى المتنازع فیھ في موضعھ -2 اما ان كان عقارا

المعاینة الا بمشاھدتھ في موضعھ فتتم المعاینة من قبل قاضي الدعوى او اكثر او ان یندب 

وفي حال الندب یجب ان یتخذ . احدھم او ان یندب خبیر او اكثر للمعاینة عند الاقتضاء
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ً بذلك على ان یشتمل على جمیع البیانا ت المتعلقة بالخصوم وصفاتھم وان القاضي قرارا

 .یحدد المحل المعاین والغرض من المعاینة وجمیع ما یلزم من تفصیلات وموعد المعاینة

كالعقار فان : استخلاف المحكمة التي یقع  فیھا المعاین في نطاق اختصاصھا -3

وفي حال الاستخلاف . الاختصاص یكون للمحكمة التي ینعقد لھا الاختصاص المكاني

ینة المتنازع علیھ في محلھ فعلى القاضي اتخاذ قرار بذلك موضح فیھ بیانات الخصوم لمعا

  .و المتنازع علیھ وجوانب القضیة

  اجراءات المعاینة : ثالثاً          

  ) : 113( المادة الثالثة عشرة بعد المائة 

عین  ُ د الم ِ ُستحلف الخصوم قبل الموع نتدب أو الم ُ بأربع وعشرین تدعو المحكمة أو القاضي الم

ھل المسافة  –ساعة على الأقل  ُ طة إدارة المحكمة، تتضمن بیان  –عدا م ِ ِرة ترُسل بواس ذك ُ بم

اع والیوم والساعة التي سینعقد فیھا ِ ِم الأمر أن تتحفظ . مكان الاجتم ویجوز للمحكمة إذا لز

كم أو إلى أيِّ وقت آخر ُ عاینة إلى حین صدور الح ُ ع الم ِ   .على الشيء موض

للقاضي إجراء ما یلزم حیال المعاینة ولو لم یحضر الخصوم أو أحدھم إذا بلغوا   113/1

 ) . 18،  15( بالموعد وفق المادتین 

إذا رأى القاضي ما یقتضي التحفظ على موضع المعاینة ، والحراسة علیھ فیأمر بھا ،   113/2

  ) . 245ـ  239( ویراعى في ذلك المواد 

  : اجراءات المعاینة

بحضور الخصمین ما لم یتنازل احدھما عن الحضور ویاذن لھ القاضي بذلك او یتخلف ان تتم  - 1

 .احدھما عن الحضور مع تبلغھ بالموعد فتجرى المعاینة في غیبتھ
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تتم دعوة الخصوم من قبل المعاین بمذكرة ترسل بواسطة ادارة المحكمة التي تجري المعاینة  - 2

وساعة المعاینة قبل الموعد المعین للمعاینة  ویجب ان تتضمن المذكرة مكان الاجتماع ویوم

 .ساعة على الاقل 24ب

  : التحفظ على الشيء موضع المعاینة

للقاضي ناظر الدعوى التحفظ على الشيء موضع المعاینة ان لزم الامر بحراسة أو بدون       

بالعین وفي حال استدعاء اجرة للاحتفاظ حتى صدور الحكم او الى اي وقت اخر یقرره القاضي 

  .فانھا تكون على من یقضى لھ بالعین لأن الشيء المتحفظ علیھ یعود إلیھ

  تعیین خبراء المعاینة وسماع الشھادة حالھا: رابعاً                           

  ) : 114( المادة الرابعة عشرة بعد المائة 

عـاینة، تعیین خبیر أو ُ ستخلف للم ُ نتدب أو الم ُ ِھ في  للمحكمة أو القـاضي الم ِعانة ب أكثر للاست

عاینة ُ ھِ من الشھود . الم ستخلف، سماع من یرون سماع شھادت ُ نتدب أو الم ُ ولھا وللقاضي الم

زِاع ع الن ِ   .في موض

 ). 134ـ  124( یراعى عند تعیین الخبیر المواد   114/1

للقاضي سماع شھادة الشھود حال المعاینة ولو لم یحضر الخصم إذا بلغ بالموعد   114/2

  .المحدد 

ان للمعاین من القاضي ناظر الدعوى او القاضي المستخلف او المنتدب سماع شھادة من    

یرون من الشھود في موضع النزاع مما یعین على اجراء المعاینة ولا یشترط لذلك حضور الخصم 

لمستخلف طالما تم تبلیغھ بموعد المعاینة حسب اجراءات التبلیغ ولا یشترط في القاضي المنتدب او ا

تفویض من قبل قاضي الدعوى لأن جعل ذلك لھم بموجب النظام انابة لھم من ولي الامر ولا یصح 

ذلك لغیر المصرح لھم ھنا من قاضي الدعوى او القاضي المستخلف فلیس لأھل الخبرة او غیرھم 

  .سماع شھادة الشھود لقصور ولایتھم
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  المعاینة محضر : خامساً                                   

  ) : 115( المادة الخامسة عشرة بعد المائة 

براء والشھود  ُ ِب ومن حضر من الخ عاین والكات ُ ِعُھ الم عاینة یوق ُ ر محضر بنتیجة الم َّ یحُر

ثُبَّت في دفتر ضبط القضیة   .والخصوم، وی

في حال رفض أحد الشھود أو الخصوم التوقیع على المحضر فیدون ما یدل على  115/1

ورفضھم التوقیع مع بیان سبب الرفض ، ویوقع على ذلك المعاین والكاتب ، ومن حضورھم 

   حضر من الخبراء ، ومن لم یرفض التوقیع من الخصوم والشھود

  المعاینة لاثبات معالم واقعة: سادساً    

  ) : 116( المادة السادسة عشرة بعد المائة 

ُح ِم واقعِة م ب مصلحة في إثبات معال ِ ِكُل صاح زِاع أمام القضاء یجوز ل ِح محل ن تمل أن تصُب

ِھا بحضـور ذوي  عاینت ُ ستعجلة لم ُ ً بدعـوى م ِھا محلیا ختصة ب ُ ستقبلاً، أن یتقدم للمحكمة الم ُ م

ھِا ِقة. الشأن، وإثبات حالت فق أحكام المواد الساب ِ عاینة وإثبات الحالة و ُ   .وتتم الم

 ) . 39( المختـــصة وفق المــــادة طلب المعاینة یكون بصحیفة تقدم للمـــحكمة   116/1

  .إذا كان طلب المعاینة لاحقاً لرفع الدعوى الأصلیة فتحال لناظرھا   116/2

ً لرفع الدعوى الأصلیة ، فالمحكمة المختصة بنظره ھي   116/3 إذا كان طلب المعاینة سابقا

  .المحكمة التي تقع العین في مشمول ولایتھا 

  .ل ناظر القضیة تحدید ذوي الشأن من قب 116/4

لا یشترط لسماع دعوى المعاینة ، وإثبات الحالة حضور غیر صاحب المصلحة إذا بلُغ   116/5

  .ذوو الشأن بالموعد 
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  :شروط سماع دعوى المعاینة المستعجلة لإثبات معالم واقعة

ً بتلف محل  - 1 أن یتوفر في الدعوى صفة الاستعجال بأن یدفع بھا ضرر یتعذر تلافیھ مستقبلا

 .عاینة او ضیاع معالمھالم

ان یتقدم صاحب المصلحة بدعوى معاینة بصحیفة الى المحكمة المختصة ولا یشترط لسماع  - 2

 .دعوى المعاینة واثبات الحال حضور غیر صاحب المصلحة اذا بلغ ذوو الشان بالموعد

 الا یكون ذلك حیلة للتوصل الى امر غیر مشروع  - 3

 ان تكون الوقائع طارئة او لھا صلة بأمر طارئ بان تكون قابلة للتغییر من زمن لآخر  - 4

الا یكون موضوع النزاع فیھا قد رفع أمام المحكمة في محلھا او مكان آخر فتكون دعوى  - 5

  .المعاینة لإثبات المعالم حینئذ تابعة للدعوى الاصلیة وینظرھا قاضي دعوى الموضوع
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  الخامسالفصل 

  الشھــادة
  :وتشمل

  وردھا ونفیھا وتناقضھا بالشھادة وممن تقبل الشھادة وموانعھاالمراد 

 وظیفة الخصم وقاضي الدعوى في اجراءات الشھادة 

 مكان سماع الشھادة 

 حضور الخصوم وتفریق الشھود عند اداء الشھادة وبیانات الشاھد 

 وسیلة اداء الشھادة والطعن فیھا 

 اداء الشھادة سؤال الشاھد وصفة 

 الامھال لاحضار الشھود والتعجیز بعدھا وسماع الشھادة بعد التعجیز 

 تدوین شھادة الشاھد 

  وردھا و نفیھا و تناقضھا المراد بالشھادة وصفتھا وممن تقبل الشھادة و موانعھا: أولاً   

وجھ  ھي اخبار الشاھد بما یعلمھ من حق لغیره على غیره لدى مختص على: المراد بالشھادة

ولا :"، و قولھ تعالى282:البقرة" وأشھدوا إذا تبایعتم ولا یضار كاتب ولا شھید:"قال تعالى. الشھادة

ٌ قلبھ وھي فرض عین على من تحملھا متى دعي . 283:البقرة" تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فإنھ آثم

بنكاح او غیره من العقود او ومن شھد . 282:البقرة" ولا یأب الشھداء إذا ما دعوا: " إلیھا، قال تعالى

رضاع او سرقة او قذف او زنا فلا بد من ذكر صفتھ واحوالھ على وجھ دقیق كذكر المسروق منھ 

  .والحرز وصفتھ او ذكر عدد الرضعات وھكذا

تقبل شھادة البالغ العاقل والمجنون جنون جزئي حال الافاقة لان شھادتھ تعتبر شھادة عاقل،  

ً او   .الصلاح في الدین والمروءة: كتابة والاسلام والعدالة ویعتبر للعدالة شیئان ھماوالمؤداة حدیثا
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ومتى زالت الموانع منھم قبلت شھادتھم فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت 

  .شھادتھم بمجرد ذلك

تجوز و. وتقبل شھادة الاصم في المرئیات لانھ كالذي یسمع وفي المسموعات قبل صممھ

وتقبل  .شھادة الاعمى على المرئیات قبل العمى وتجوز شھادتھ على المسموعات ان تیقن الصوت

  .شھادة الانسان على فعلھ كالمرضعة بالرضاع والحاكم على حكمھ بعد العزل

  :موانع الشھادة

 وھي الموانع التي تمنع من قبول شھادة الشاھد مع استكمال الشروط، والموانع في اللغة جمع 

  .المانع ھو الذي یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمھ العدم .مانع، وھو الشيء الحائل دون الشيء

یرید بعمودي النسب الأصول والفروع، » لا تقبل شھادة عمودي النسب بعضھم لبعض - 1

؛ً لأن الإنسان یتفرع  الأصول من الأمھات، والآباء، والأجداد، والجدات، وسموا أصولا

والعمود الثاني الفروع وھذا ھو العمود النازل، والأول العمود الصاعد، ھذا العمود منھم، 

النازل ھم الفروع، یعني الأبناء، والبنات، وأولاد الأبناء، وأولاد البنات وإن نزلوا، ھؤلاء 

لا تقبل شھادة بعضھم لبعض وإن كانوا عدوللا تقبل شھادة احد الزوجین لصاحبھ كشھادة 

 .وتقبل شھادة الاخ لاخیھ .لقوة التھمة ھالرجل لزوجت

ً لا تقبل شھادة من یجر الى  - 2 شریكین في مال، فباع أحدھما المال المشترك، مثل  . نفسھ نفعا

ثم إن الأسعار نزلت فادعى المشتري أنھ ما اشترى، والشریك یدعي أنھ باع على ھذا 

ً؛ لأنھ إذا تم البیع استفاد  الذي أنكر، فشھد الشریك لشریكھ فلا یقبل؛ لأنھ یجر إلى نفسھ نفعا

 .ھو؛ لأنھ شریك فلا تقبل شھادة الشریك لشریكھ فیما ھو شریك فیھ

ً  لا تقبل شھادة من  - 3 ً . یدفع عن نفسھ ضررا فلو شھد إنسان شھادة تستلزم أن یدفع ضررا

ِ : عن نفسھ فما تقبل؛ لأنھ متھم، وكل الموانع العلة فیھا التھمة، مثالھ حُ العاقلة ْ ر َ ِ ج شھودَ قتل

ً ومات،  ً ورماه فأصاب إنسانا ً خطأ، یرید أن یرمي صیدا الخطأ، كإنسان قتل شخصا

فالجنایة الآن خطأ، فالدیة على العاقلة، رفعت الدعوى عند الحاكم فأنكر القاتل، فجاء 
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ً ھو الذي قتلھ خطأ، فقالت عاقلة القاتل ھؤلاء : أولیاء المقتول بشھود یشھدون بأن فلانا

فسقة، فما تقبل شھادتھم؛ لأنھم یشھدون بھذه الشھادة لئلا یثبت القتل فتلزمھم الدیة، الشھود 

والمراد بالعاقلة ھنا ھم عصبة القاتل . فشھادتھم ھذه تتضمن دفع ضرر عنھم فلا تقبل

 .خطأ، یعني أبناءه وآباءه وإخوانھ وأعمامھ وبنوھم

كتعصب قبیلة على قبیلة، وإن لم ولا تقبل شھادة من عرف بعصبیة، وإفراط في حمیة،  - 4

، بعض الناس عنده عصبیة وحمیة لقبیلتھ، وعصبیة وحمیة على قبیلة »تبلغ رتبة العداوة

ً بما شھد بھ أم لم یعلم، ویشھد على قبیلة أخرى سواء  آخرین، فیشھد لقبیلتھ سواء كان عالما

ً أو لم یعلم، فلا تقبل شھادتھ  .كان عالما

 ).عداء الدنیا لا الدین(لعدوه ولا تقبل شھادة العدو  - 5

 :مثل. اتفاق الشھود فیما شھدوا فیھ فان حصل اختلاف فیما بینھم لم تقبل شھادتھم - 6

 . احمد سرق محمد ویقول الاخر ان احمد قتل محمدكأن یقول الشاھد الاول ان   - 1- 6

ان ادعى احمد ان المنزل ملكھ وادعى محمد ان المنزل ملكھ وجلب كل منھما  - 2- 6

یشھدان بذلك فھنا تتعارض الشھادتین حیث تساوى الادعاء بقوة الحجة شاھدین 

 .وان كل شھادة تنفي الاخرى

ان ادعى احمد ان المنزل ملكھ وادعى محمد ان المنزل ملكھ وجلب كل منھما  - 3- 6

 .فھنا تتعارض الشھادات. شاھدین یشھدان بذلك وكان المنزل في ید خالد

ً فیھ ودفع بأنھ ) المدعى علیھ(حمد ان ادعى احمد ان المنزل ملكھ وكان م - 4- 6 ساكنا

ملكھ وجلب كل منھما شھوده فكذا تتعارض الشھادات و یسمى من بیده العین 

 ).الخارج(ویسمى المدعي ) الداخل(

ان ادعى شخص بانھ قتل اخر بسبب الدفاع عن النفاس وجاء شاھدین شھدوا بأنھ  - 5- 6

ً فیكون ھناك تعارض بین اقرار و شھادة   .فیؤخذ بالشھادةقتلھ عدوانا
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ان شھد الشاھد بان احمد باع منزلھ لمحمد یوم السبت في مصر وشھد آخر بأن  - 6- 6

احمد باع منزلھ لمحمد یوم السبت في جدة فلم تقبل شھادتھم لتعارضھا بسبب 

اما ان كان شھد الشاھد الاول بان احمد باع منزلھ لمحمد یوم السبت . الاستحالة

ً في جدة وشھد الآخر بان  ً بعد عصرا احمد منزلھ لمحمد یوم السبت لمحمد لیلا

 .صلاة العشاء قبلت الشھادة ویثبت بھا الحق

  :ضوابط اثبات النفي بالشھادة

  :ولذلك صور. ان یكون النفي محدد مما یحیط بھ علم الشاھد: الضابط الاول

كان یشھد الشاھد بان فلان لم یقتل لانھ  :ان یضاف النفي الى وقت مخصوص ومكان محدد - 1

 .وان یشھد الشاھد انھ لا یوجد في الارض المعینة بناء الى الیوم. كان معھ بالامس في منزلھ

كان یشھد الشاھد بان فلان اقر بأنھ  :ان یضاف النفي الى حال محدد یمكن حصره بالنفي - 2

 ً  .لا یستحق على آخر شیئا

ي مما یغلب على الظن حصولھ بحكم العادة او معرفة باطن ان یكون المنف: الضابط الثاني

  :ولذلك صور منھا. الامر

. لا وارث لفلان غیر فلان وفلان) الجار(بأن یقول الشاھد  :الشھادة على حصر الورثة - 1

 .وھذا بحكم العادة وبحكم معرفة الجار لجاره

وھذه شھادة بحكم . بان یقول الشاھد ان فلان لیس لھ مال ولا عقار :الشھادة على الاعسار - 2

 .المعرفة بما في باطن الامور

 .الشھادة على الغائب بانھ لم یترك لزوجتھ نفقھ - 3

الشھادة لفلان بان الشيء ملكھ وقد امتلكھ بالاحیاء ولم یخرجھ عن ملكھ بما یفوتھ من  - 4

 .ي باطن الاموروھذه شھادة بحكم المعرفة بما ف. بیع او ھبة
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  :عدد الشھود

ویقبل في بقیة . لا یقبل في الزنا واللواط الا اربعة شھود من الرجال یشھدون بھ او انھ اقر بھ -

  .شھادة النساء لأنھ یسقط بالشبھة الحدود كالقذف والشرب والسرقة رجلان ولا تقبل

وغیر الحدود في غیر المال ویطلع علیھ الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع  -

  . وادعاء النسب لا یقبل فیھ الا رجلین دون النساء

ویقبل في المال كالبیع والایجار والقرض والرھن رجلان او رجل وامرأتان، او رجل ویمین  -

  .ى الفقر ثلاثة رجالویقبل في اثبات عسرة من عرف بالغنى وادع.  المدعي

ً كعیوب النساء والبكارة والحیض والولادة والرضاع و  - اما ما لا یطلع علیھ الرجال غالبا

ان النبي صلى الله علیھ صراخ المولود عند الولادة یقبل فیھ شھادة امرأة عدل عن ابن عمر 

  ).یجزي في الرضاع شھادة امرأة واحدة: (وسلم قال

  : الشھادة على الشھادة

ً مائة ریال، فقلت لآخرمثال انا اشھد ا ً یطلب عمرا اشھد على أني أشھد أن لزید على : ن زیدا

   .عمرو مائة ریال، أو اشھد على شھادتي على عمرو؛ لأن المقصود المعنى، والصیغة لا تھم

   ھل الشھادة على الشھادة تجوز في كل شيء؟

ي كتاب القاضي الى القاضي اي في غیر لا تقبل الشھادة على الشھادة الا في حق یقبل ف، لا

ً فقالالحدود  ً قذف فلانا ً شھد بقذف، شھد أن فلانا ، وأراد أن یحمل غیره ھذه : فلو أن رجلا ٍ أنت زان

: الشھادة فلا تقبل؛ لأنھ لا یقبل فیھ كتاب القاضي إلى القاضي، ودلیل ذلك قولھ علیھ الصلاة والسلام

ھادة الاصل بموت او مرض او غیبة في كم بھا الا ان تتعذر شولا یح). ادرؤوا الحدود بالشبھات(

   :الاحوال التالیة
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لنفرض أن الشھود في مكان بعید عن مكان القضاء، في بادیة، والشھود لا یتمكنون : أولاً 

  .من أن یذھبوا إلى القاضي

 ً   .ربما یكون الشھود في البلد لكنھم مرضى لا یستطیعون الحضور: ثانیا

 ً   یكون الشھود الأصل یخافون على أنفسھم إذا شھدوا ربما: ثالثا

 ً ربما یكون المشھود علیھ من أقارب الشاھد الأصلي، ولا یحب أن یظھر أمام : رابعا

هُ  َ ُ الشھادةَ غیر ل ِّ   .الناس أنھ شاھد علیھ، فیحم

شھادة شاھدي الاصل استغنى عن البحث عن عدالة شاھدي الفرع لانھ ان امكن الحاكم ان یسمع 

ثبوت عدالة الجمیع ودوام ن أحوط للشھادة ولا بد من دوام عذر شھود الاصل الى الحكم ولا بد من وكا

 :إن أمكن أن یشھد فلا تقبل الشھادة على الشھادة؛ لسببین .عدالتھم وتعیین فرع الاصل

التطویل؛ لأنك في الشھادة على الشھادة ستحتاج إلى تعدیل الأصل والفرع، : الأول

زید وعمرو یشھدان : ھادة الأصلیة تحتاج إلى تعدیل الأصل فقط، مثلاً بینما في الش

ً، فعند الحكم سنحتاج إلى تعدیل الأصل وھما زید  ً وخالدا لا الشھادة بكرا ِّ ویریدان أن یحم

وعمرو، والفرع وھما بكر وخالد، فتطول المسألة، ومعلوم أنھ إذا أمكن الاختصار فلا 

  .حاجة للتطویل

التحمل ربما یزاد في الشھادة أو ینقص، فاحتمال السھو من أربعة أنھ في : الثاني

أقرب من احتمالھ من اثنین؛ فلھذا یكون مع التطویل احتمال تغییر الشھادة؛ لأن الاثنین 

ِّلا الشھادة قد یخطئان؛ ولھذا لا یعدل إلى الفرع مع وجود الأصل، فلا بد من أن  م اللذین حُ

إذا وجد : نشبھ ھذا بالماء والتراب في الطھارة، فنقولتتعذر شھادة الأصل، ویمكن أن 

  .الماء فلا تیمم
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  :بشروط ولا یجوز لشاھد الفرع ان یشھد الا 

ان یسترعیھ شاھد الاصل بقول اشھد على شھادتي او اشھد اني اشھد كذا وكذا، وان لم   - 1

 . النیابة ولا ینوب عنھ الا باذنھ یسترعھ لم یشھد لأن الشھادة على الشھادة فیھا معنى

كأن یدعي زید على عمرو دعوى، فیطلب القاضي من زید ان یسمعھ یقر بھا عند الحاكم،   - 2

بینة فأتى بشاھد عند القاضي، وشھد بأن لزید على عمرو كذا وكذا، وھناك رجل حاضر، 

شھد بھا عند ولم یحكم القاضي، وتفرق الخصمان، ومات الشاھد أو تغیب، فھل لمن سمعھ ی

 نعم، إذا سمعھ یقر بھا عند الحاكم فلیشھد؛ لأنھما وصلا إلى القاضي؟ القاضي أن یشھد

یسمع شاھدُ الفرع شاھدَ الأصل یشھد ان یعزوھا الى سبب من قرض او بیع او نحوه، كان  - 3

، إذن الأصل شھد وعزا شھادتھ إلى سبب وھو أنھ منزلبأن لفلان على فلان مائة ریال، ثمن 

شراء الناقة، إذن یجوز أن یشھد؛ لأنھ لما عزاھا إلى سبب ثبتت بھذا السبب، والأصل  ثمن

الاسترعاء، أو : بقاء السبب وعدم زوالھ، فصار ھذا الشرط لا بد فیھ من أحد أمور ثلاثة

  .السماع عند القاضي، أو أن یعزوھا إلى سبب

ً  عشرین ألف ریالعلى فلان  أشھد أن لفلان: أن یسمع شاھدُ الفرع شاھدَ الأصل یقولاو  قرضا

ً : ثم مات الشاھد، فھل لمن سمعھ أن یشھد بشھادتھ؟ نعم؛ لأنھ عزاھا إلى سبب، قال ً  قرضا كما أو بیعا

: إذا قالاو  ، فیجوز؛ لأنھ عزاھا إلى سببمئة الف ریال ثمن سیارةأشھد أن لفلان على فلان : إذا قال

  .أیجار منزل عشرة آلاف ریالأشھد أن لفلان على فلان 

  :الشھادة الموصلة

شھد الشاھد بأن فلان یقتل فلان یان ھي التي تثبت الحق المدعى بھ بلا اي قادح یقدح فیھا مثل 

  ).على نحو مفصل تفصیل كاف(بالسكین في الوقت كذا و بالطریقة كذا وسبق ذلك شجار 
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  :حالتین ، ولھاالشھادة غیر الموصلة

غیر شھادة فھذه  ،ھداخلوانا  خارج المنزل إذا شھد الشاھد بقولھ سمعت سب وشتم  -1

فإنھ لا یستطیع تحدید مصدر السب  الداخلوھو في  الخارجلأن الاصوات من . موصلھ

 .او ان یقول سمعت من شخص ان فلان قتل فلان. ممن صدر من الثلاثة المدعى علیھم

علت اصواتھم فلان وفلان ووجدت كل من  فخرجتإذا شھد بقولھ سمعت صوت عالي  -2

فلابد أن ایضا غیر موصلة  وھذه الشھادة. كذا وكذاومما قالوه  فلانب والشتم على بالس

ضد المدعي  ما على وجھ التحدیدیحدد المشھود علیھ ویحدد القول واللفظ الذي صدر منھ

 .ومن الذي تلفظ بھ

  :الشھادة بالتسامع

اي . والقاعدة ھي ان كل ما تعذرت مشاھدتھ او مشاھدة اسبابھ جازت الشھادة فیھ بالاستفاضة 

ان ھناك اشیاء قد تحدث وتصل الى علم الشاھد عن طریق نقل الاخبار المستفیضة وتجوز الشھادة 

برت مثل یجوز للشخص ان یشھد ان فلان ابن فلان وكان مصدر شھادتھ السماع والعادة ولو اعت. فیھا

  . شھادة اسبابھ لتعطلت الحقوق

  وظیفة الخصم وقاضي الدعوى في اجراءات الشھادة: ثانیاً 

  ) : 117( المادة السابعة عشرة بعد المائة 

بُیِّن في الجلسة كتابة أو  رافعة الإثبات بشھادة الشھود، أن ی ُ ُّب أثناء الم على الخصم الذي یطل

ِھا ِع التي یرُید إثبات ً الوقائ قتضى . شفاھا ُ وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بم

رت سماع شھادة الشھود، وعینت جلسة لذلك وطلبت من الخصم  َّ المادة السابعة والتسعین، قر

ِھم فیھا   .إحضار

 .إذا لم یبادر الخصم إلى طلب سماع بینتھ على ما یدعیھ سألھ القاضي عنھا  117/1
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شھادة الشھود وعین جلسة لسماع شھادتھم فیشار إلى ذلك إذا قرر القاضي سماع  117/2

  .في ضبط القضیة 

 ً الاصل ان القاضي یسال الخصم عن البینة عن واقعة معینة وان الخصم اذا كان عارفا

بموضع البینة خیر القاضي بین ذلك والسكوت وان على القاضي كل ما من شأنھ ایصال الحقوق 

یقرر سماع شھادة الشھود ویعین جلسة لیحضر الخصم شھوده وعلیھ فان القاضي . لاصحابھا

  .ویسمعھا القاضي ویدونھا في ضبط القضیة

  مكان سماع الشھادة: ثالثاً      

  ) : 118( المادة الثامنة عشرة بعد المائة 

ھا أو تندُب  ِ تھ، فینتقل القاضي لسماع ِ إذا كان للشاھِد عُذر یمنعھُ عن الحضور لأداء شھاد

ِھا لذلكالمحكمة  ضُات فِ . أحد ق ِصاص المحكمة، فتستخل ِطـاق اخت ِج ن وإذا كان الشـاھد یقُیم خار

ِھ ھِ محكمة محل إقامت   .المحكمة في سماع شھادت

 .یرجع في تقدیر العذر المانع من حضور الشاھد إلى ناظر القضیة   118/1

  ) . 98( لمادة یكون الندب والاستخلاف لسماع الشھادة كما سبق بیانھ في لائحة ا 118/2

  حضور الخصوم وتفریق الشھود عند اداء الشھادة وبیانات الشاھد: رابعاً        

  ) : 119( المادة التاسعة عشرة بعد المائة 

ِـراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشھود الذین لم  تسُمع شھادة كُل شاھد على انف

ِھم لا یمنع من  ُّف ِھم، على أن تخل ھاتسُمع شھادت ِ ل . سماع ِ وعلى الشاھِد أن یذكُر اسمھ الكام

ِھا، إن كان  ِخدام أو غیر ِصالھ بالخصوم بالقرابة أو الاست ھة ات ِ ِھ وج ھنتھُ ومحل إقامت ِ ِھُ وم وسن

ُّق عن ھویتھُ ِھم مع التحق ِصال ب   .لھ ات
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119/1   ً تضل أن :"قال تعالى  .إذا كان الشھود نساء فیتم التفریق بین كل اثنتین منھن سویا

 .282:البقرة" إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى

إذا حضر الشاھد في الجلسة المحددة لسماع شھادتھ ولم یحضر الخصم المشھود   119/2

  .علیھ فیتم سماع شھادتھ وضبطھا ، وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالیة

ي الضبط دون یشار إلى مھنة الشاھد وسنھ ومحل إقامتھ وجھة اتصالھ بالخصوم ف  119/3

  .الصك ، أما اسمھ الكامل فیذكر في الضبط والصك 

  وسیلة أداء الشھادة والطعن في الشھادة: خامساً                     

  ) : 120( المادة العشرون بعد المائة 

ِرات مكتوبة إلا بإذن القاضي،  ِعانة في أدائھا بمذك تؤدى الشھادة شفویاً، ولا یجوز الاست

بُیِّن للمحكمة ما  وبشرط أن تسوغ ُ أن ی ده ِ ِك طبیعة الدعوى وللخصم الذي تؤدى الشھادة ض ذل

ھِ ل بشھادة الشاھِد من طعن فیھ أو بشھادت ِ   .یخ

یقوم القاضي بعد اتمام الشھادة بسؤال المشھود علیھ ان كان لھ دفع في الشھادة أو طعن في    

ھادة من اختلال في عدالة الشاھد او قرابة الشاھد او ان ھناك تناقض فیھا ونحو ذلك بما یوجب رد الش

ویجوز ان یبادر المشھود علیھ بالطعن في الشھادة او ان ینتظر اعذار القاضي وعلى . مانعة من قبولھا

  .القاضي في الحالین ان یتخذ ما یلزم

  سؤال الشاھد وصفة أدائھ الشھادة : سادساً                        

  ) : 121(عد المائة المادة الحادیة والعشرون ب

ھ للشاھِد ما یراه من الأسئلة  ِ ھ أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن یوج ِ للقاضي من تلقاء نفس

ً في كشف الحقیقة فیدا ُ وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غیر . م

ِج نت ُ   .م
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  .القاضيیرجع في تقدیر كون السؤال منتجاً أو غیر منتج إلى نظر   121/1

  :صفة أداء الشاھد للشھادة

ً وھویتھ ثم یأذن اذا حلت  - 1 جلسة سماع الشھادة وحضر الشاھد بادر القاضي الى تدوین اسمھ كاملا

 .لھ في أداء الشھادة ولا یشھد دون اذن القاضي لھ واصغائھ الیھ

والخصوم على الشاھد ان یاتي بالشھادة على وجھھا ویؤدیھا على صفة تحملھ لھا وعلى القاضي  - 2

عدم مقاطعتھ اثناء اداء الشھادة إلا ان راى القاضي استطراد خارج عن موضوع الشھادة فینبھھ 

 .على ذلك

على الشاھد ان یحرر شھادتھ كما یحرر المدعي دعواه فیذكر مقدار المتنازع فیھ وحدوده  - 3

 .ن اجابتھوالاوصاف المتعلقة بالحكم وان سكت عن شيء مؤثر في الحكم سالھ القاضي عنھ ودو

لیس للشاھد ان یذكر بعض الشھادة ویدع بعضھا بل علیھ ان یاتي بھا تامة كما تحملھا فلیس  - 4

ذلك أدنى أن یأتوا بالشھادة على : "قال تعالى. للشاھد ان یاتي بما للمشھود لھ ویدع ما علیھ

 108:المائدة" وجھھا

 .واثباتھا في الضبط على القاضي تلقي الشھادة - 5

   الامھال لاحضار الشھود والتعجیز بعدھا وسماع الشھود بعد التعجیز : سابعاً        

  ) : 122( المادة الثانیة والعشرون بعد المائة 

دة كافیة  ُ كم فیمُھل أقل م ُ ِس الح ه الغائبین عن مجل ِ ِھ لإحضار شھود إذا طلب أحد الخصوم إمھال

نھُم من لم توصل شھادتھُ،  ِ عینة أو أحضر م ُ في نظر المحكمة، فإذا لم یحُضرھمُ في الجلسة الم

ً إن لم یحُضرھُم، فإذا لم یحُضرھُم في زا ِ ِباره عاج ه باعت ِ ُخرى مع إنذار ِل مرة أ ُمھ الجلسة  أ

ل في الخصومة ِ نھمُ من لم توصل شھادتھُ، فللمحكمة أن تفص ِ فإذا كان لھُ . الثالثة أو أحضر م
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ِھم كان لھُ حق إقامة الدعوى متى  ِھم أو جھلھ محل إقامت ه كغیبت ِ عُذر في عدم إحضار شھود

  .حضروا

تضر  إذا قرر الخصم عدم قدرتھ على إحضار الشھود ، أو طلب مھلة طویلة عرفاً  122/1

إقامة دعواه بسماع شھوده متى   بخصمھ ، فللقاضي الفصل في الخصومة ویفھمھ بأن لھ حق

   .ھأحضرھم ، وعلى القاضي ناظر القضیة أو خلفھ أن یبني على ما سبق ضبط

  تدوین شھادة الشاھد: ثامناً 

  ) : 123( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة 

ھِ  تكلم دون تثُبَّت شھادة الشاھد وإجابت ُ ھِ من أسئلة في دفتر الضبط بصیغة الم ا یوجھ ل َّ عم

ِب نص  ل علیھا ما یرى من تعدیل ویذُكر التعدیل عق ِ تغییر فیھا ثم تتُلى علیھ، ولھُ أن یدُخ

  .الشھادة مع توقیعھ وتوقیع القاضي علیھ

 .   یراعى في تدوین شھادة الشاھد أن تكون مطابقة لما نطق بھ  123/1

حصل إجمال أو إبھام في شھادة الشاھد فعلى القاضي أن یطلب من الشاھد تفسیر إذا  123/2

  .ذلك 

من الأمور التي یجري علیھا التعدیل كأن یقال بأن الشاھد استدرك على شھادتھ فأضاف كذا    

وحذف كذا او قید الجملة او اللفظة او المعنى الفلاني وذلك لأن للشاھد الزیادة والنقص والایضاح 

وعلى القاضي عند تدوین الشھادة تحري الدقة في المعنى المراد وعدم  .ادتھ قبل الحكم بھالشھ

  .التصرف فیھ بأي وجھ من الوجوه
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  الفصل السادس

ـــبرة ِ   الخ

  :وتشمل

 تعریف الخبرة ومشروعیة الاثبات 

 ندب الخبیر من قبل قاضي الدعوى وقراره الصادر في ھذا الشأن 

  واتعابھ وآثار الامتناع عن ذلكإیداع مصروفات الخبیر 

 طرق تعیین الخبیر 

 تبیین مھمة الخبیر واطلاعھ على أوراق الدعوى 

 استعفاء الخبیر من المھمة وضمانھ للمصاریف عند تخلفھ عن القیام بھا 

 عدم قبول الخبراء وردھم 

 بدء الخبیر عملھ ومكانھ وحضور الخصوم عنده او غیابھم 

 ادتھ الیھ وتقویمھ من قبل خبیر آخرمناقشھ الخبیر عن تقریره واع 

 حجیة رأي الخبیر 

 طریقة تقدیر أتعاب الخبراء ومصروفاتھم 

 محضر مھمة الخبیر وتقریره 

 إیداع الخبیر تقریره وابلاغ الخصوم بذلك 

 لجنة الخبراء  واختصاصھا واسلوب مباشرتھا لعملھا 

 المحاكم صلاحیة وزیر العدل في تعیین الخبراء المتفرغین على وظائف لدى  

  تعریف الخبرة ومشروعیتھا: أولاً 

  .الاخبار عن وقوع المتنازع فیھ من قبل مختص بھ على وجھ یظھر حقیقة أمره: الخبرة ھي
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  :مشروعیة الاثبات بالخبرة

الخبرة طریق من الطرق الشرعیة للحكم التي یتوصل بھا القاضي الى الوقوف على حقیقة 

الواقعة القضائیة وطریق ذلك رده الى العالمین بھ من اھلھ، مثل شھادة الخبراء بقیم المتلفات وعیوب 

خبراء الامور الطبیة السلع والآلات وشھادة خبراء السیر في حوادث الطرق وخبراء الخطوط و 

  .والھندیة والصناعیة والمحاسبیة واللغویة وغیرھا

ً : "قال تعالى  ً من أھلھا إن یریدا إصلاحا ً من أھلھ وحكما وان خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما

فالحكمان ھنا شاھدا خبرة لأنھما یشھدان بما یتحصل لھما من الخبر . 35:النساء" یوفق الله بینھما

بي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یسال عن شراء وعن سعد بن أ. بحالھما الزوجیة

نعم ، فنھاه رسول : أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله علیھم وسلم

  .اخرجھ ابو داوود واللفظ لھ واخرجھ النسائي والترمذي. الله عن ذلك

  ضي الدعوى وقراره الصادر بھذا الشأنندب الخبیر من قبل قا: ثانیاً            

  ) : 124( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 

لاً  ِ ِھا مھمة الخبیر، وأج ر ندب خبیر أو أكثر، وتحُدِّد في قرار ِّ ِضاء أن تقُـر للمحكمة عند الاقت

رافعة المبنیة على التقریر ُ لاً لجلسة الم ِ ه وأج ِ لفة كما تحُدِّد فیھ عند . لإیداع تقریر ِضاء السُ الاقت

حدَّد  ُ ھا والأجل الم ِ كلف بإیداع ُ ِھ، والخصم الم ساب مصروفات الخبیر وأتعاب ِ التي تودع لح

ثُبَّت . للإیداع ً في الجلسة، وفي ھذه الحالة ی ً لإبداء رأیھ شفویا كما یكون لھا أن تعُیِّن خبیرا

  .رأیھُ في دفتر الضبط

 .د الخصوم مع بیان سبب الرفض في الضبط للمحكمة رفض ندب الخبیر ولو طلبھ أح  124/1

  .یس للخصم الآخر الاعتراض على ذلكللمحكمة ندب الخبیر الذي یطلبھ أحد الخصوم ول  124/2

بندب الخبیر وأتعابھ عند الاقتضاء یدون في ضبط القضیة ویبلغ لھ    تقریر المحكمة  124/3

  .بخطاب رسمي 
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  .قاضي أن تصل إلیھ مصروفات الخبیر وأتعابھ المبلغ الذي یقدر ال: ھنا ھي  السلفة  124/4

في صندوق المحكمة ، ویأمر القاضي بصرف ما یستحقھ الخبیر بعد   السلفة  تودع  124/5

  .أدائھ لمھمتھ 

عند الحاجة ان ) ان اشترك اكثر من قاضي(تبین ھذه المادة ان لقاضي الدعوى او المحكمة 

انھ ان قام من الادلة والبراھین على محل النزاع ما وعند الاقتضاء تعني . تقرر ندب خبیر او اكثر

یغني عنھم فلا یلزم ندبھم ولو طلب ذلك من قبل أحد الخصوم وعلى قاضي الدعوى رفض طلب ندب 

ً في . الخبیر ویبین سبب الرفض في ضبط القضیة كما ان للمحكمة ان تعین خبیر لابداء رایھ شفویا

ك كشھادة شھود الخبرة في اجرة المثل لمن اقام في منزل الجلسة ویثبت رایھ في ضبط القضیة وذل

  .وسكنھا بدون اذن مالكھا

یدون في ضبط القضیة ویبلغ للخبیر ) قرار الندب(قرار قاضي الدعوى بشأن ندب الخبیر 

  :بخطاب رسمي، ویحدد ھذا القرار ما یلي

 مھمة الخبیر - 1

 )مدید ھذا الأجلویجوز لقاضي الدعوى ت(اجل ایداع تقریره بعد الفراغ منھ  - 2

 أجل جلسة المرافعة المبنیة على التقریر عند الاقتضاء - 3

تحدید السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبیر واتعابھ وتحدید الخصم المكلف بایداع  - 4

 .السلفة والاجل المحدد لایداعھا

  :تحكیم الخبراء

یجوز تحكیم الخبراء في مجال تخصصھم بأن یتراضى الخصمان على تحكیم خبیر او اكثر 

لتقریر ما یلزم من راي في الخبرة في الموضوع المتنازع فیھ وقبولھما لما یقرر في ھذا المجال مثل 

ً . التحكیم في قیمة المتلفات والمحاسبة وخلافات المقاولین ً ملزما بل ھو وتقریر الخبیر لا یعد حكما

ولیس للخبیر المحكم في المجال الفني ان یحكم في . رأي خبیر حكمة الخصمان في مجال الخبرة فقط

كما  انھ لو جعل لھ الحكم . الموضوع ولو جعل لھ الخصمان ذلك لعدم معرفتھ عادة بالاحكام الشرعیة
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ــم القضائي لفات رایھ الفني في الخبرة لان القاضي ھو الذي یقدر قبول راي الخب َ ـكــ َ رة او رده، والحــ

لكن لو فوض المحكمون بالصلح من قبل ! لا یمكن أن یكون مصدر للاثبات ثم ھو الذي یصدر الحكم 

ً بحكم الوكالة لا بحكم التحكیم وحجیة قرار الخبیر المحكم ھنا . الخصوم كان قرارھم بالصلح ملزما

  .ن شرعي یوجب ردھاكسائر قرارات الخبرة الاصل لزومھا الا ان وجد فیھا طع

  ھل یجوز ندب خبیر لتقریر رأیھ في الاحكام الفقھیة؟

لا یصح ندب الخبیر لتقریر رأیھ في الاحكام الموضوعیة الفقھیة ؛ لأن على القاضي الالمام 

ً بھ   .بھا وبجمیع ما یلزم لھا والاصل انھ لا یلي القضاء الا من كان أھلا

  مصروفات الخبیر وأتعابھ وآثار الامتناع عن ذلكایداع : ثالثاً                 

  ) : 125( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة 

كلف بإیداعھ في الأجل الذي عیِّنتھ المحكمة، جاز للخصم الآخر  ُ ِع الخصم المبلغ الم إذا لم یود

مھ ِ ِم لھُ في الرجوع على خص ك ُ ھِ إذا ح وإذا لم یودع  .أن یقوم بإیداع ھذا المبلغ، دون إخلال بحق

ر  ِّ برة، فللمحكمة أن تقُر ِ ِّ الخصمین كان الفصل في القضیة یتوقف على قرار الخ المبلغ أي

  .إیقاف الدعوى حتى إیداع المبلغ

قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإیداع  السلفة تمھل المحكمة الخصم مدة خمسة أیام لإیداع  125/1

 .الدعوى  إلى الخصم الآخر،ویمھل المدة نفسھا قبل إیقاف

قرار إیقاف الدعوى عند عدم إیداع المبلغ من طرفي الدعوى یصدره القاضي بقرار   125/2

  ). 175(   مسبب ، ویخضــع لتـعلــیمات التمــییز وفــق المــادة

فیستأنف السیر في الدعوى في  السلفة إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإیداع 125/3

  .الخصوم وفق إجراءات التبلیغ الضبط نفسھ ، ویتم إبلاغ 
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  طرق تعیین الخبیر: رابعاً                                  

  ) : 126( المادة السادسة والعشرون بعد المائة 

ِھ ِق ب ُھم، وإلا اختارت من تث ِفاق ِر ات عیِّن، فللمحكمة أن تقُ ُ   .إذا اتفق الخصوم على خبیر م

الخبیر المعین من قبل الخصوم فتبین سبب ذلك في الضبط قبل إذا رفضت المحكمة   126/1

 .اختیار البدل 

  .قرار المحكمة في اختیار الخبیر الموثوق بھ لدیھا ملزم لطرفي الدعوى   126/2

  تبیین مھمة الخبیر واطلاعھ على أوراق الدعوى: خامساً                

  ) : 127( المادة السابعة والعشرون بعد المائة 

ً لمنطوق  فقا ِ ِھ و لال الأیام الثلاثة التالیة لإیداع المبلغ، تدعو المحكمة الخبیر وتبُین لھُ مھمت ِ خ

قتضاه ُ نھ لإنفـاذ م ِ ِع على الأوراق المودعة . قرار الندب، ثم یتسلم صورة م وللخبیر أن یطل

نھا إلا بإذن المحكمة ِ ِل شیئاً م   .بملف الدعوى دون أن ینتق

حضور الخبیر في الضبط ویفُھَم بمھمتھ وفق منطوق قرار الندب ، یدون القاضي   127/1

وعلى الإذن لھ بالنقل مما یحتاج إلیھ من أوراق   اطلاعھ ویؤخذ توقیعھ على العلم وعلى

  .المعاملة 

  استعفاء الخبیر من المھمة وضمانھ للمصاریف عند تخلفھ عن القیام بھا: سادساً   

  ) : 128( المائة المادة الثامنة والعشرون بعد 

ِھ أن  ھ صورة قرار ندب ِ ُّم لال الأیام الثلاثة التالیة لتسل ِ ً للمحكمة، فلھُ خ ِعا إذا لم یكُن الخبیر تاب

ِب إلیھا دُ ُّب من المحكمة إعفاءه من أداء المھمة التي ن ً . یطل وللمحكمة أن تعُفیھ وتندُب خبیرا



52 
 

ِھ ِ مھمت ِھا بدون  آخر، ولھا أن تحكُم على الخبیر الذي لم یؤد بالمصاریف التي تسبَّب في صرف

د الشرعیة ِ فق القواع ِ   .نتیجة و

الحكم على الخبیر الذي لم یؤد مھمتھ بالمصاریف المذكورة یكون في دعوى مستقلة   128/1

 .تحال للقاضي ناظر الدعوى الأصلیة أو خلفھ 

  .ترفع الدعوى على الخبیر من قبل المتضرر من دفع المصاریف   128/2

  :ھذه المادة ان للخبیر الاستعفاء من المھمة التي كلف بھا وھناك حالینتبین 

ان یكون الخبیر غیر تابع للمحكمة فللمحكمة ان تعفیھ وتندب خبیر آخر على انھ یجب ان  - 1

 .ایام من تسلمھ قرار ندبھ وان للمحكمة ان تحكم علیھ بالمصاریف 3یكون ذلك خلال 

لھ الاستعفاء عن القیام بالمھمة وللمحكمة عدم قبول ان یكون الخبیر تابع للمحكمة فلیس  - 2

 .استعفائھ

المقصود بالخبیر الذي لم یؤد مھمتھ سواء كان الخبیر المستعفي او غیره ممن تخلف عن اداء  - 

  .المھمة في الوقت المحدد من غیر استعفاء

  عدم قبول الخبراء وردھم : سابعاً        

  ) : 129( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة 

ل المحكمة التي عیِّنت الخبیر في طلب  ِ براء للأسباب التي تجُیز رد القضُاة، وتفص ُ یجوز رد الخ

ِل للتمییز كم غیر قاب ُ ه إلا إذا كان سبَّب . الرد بح ُ ولا یقُبل طلب رد الخبیر من الخصم الذي اختار

  .الرد قد جد بعد أن تم الاختیار

من ھذا النظام اما عدم  92ما ذكر في المادة : الخبیر ھي الاسباب التي تجیز رد  129/1

  .ولائحتھا 8قبولھم فوفق المادة 

 .یقدم طلب رد الخبیر إلى القاضي الذي قرر ندبھ  129/2
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  .یكون النظر في طلب الرد في ضبط القضیة نفسھا   129/3

  . إذا لم یعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختیاره الخبیر فلھ طلب رده  129/4

لا یقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة ، ومن باب أولى بعد صدور الحكم ، إذا كان   129/5

  ) . 92( سبب الرد من الأسباب الواردة في المادة 

یمنع الخبراء من مباشرة أي عمل یتعلق بدعوى لھ او لزوجتھ أو اقاربھ او اصھاره حتى 

ً ان باشر اي عمل ممنوع منھوبالتالي فانھ یكون . 8/الدرجة الرابعة وفق م والمنع ھنا . عملھ باطلا

ً بھ ً كأن یعلم بسبب الرد ویسكت عنھ فیعد ذلك قبولا . لمصلحة الخصم فان رضي بھ صراحة او ضمنا

فللخصم رد الخبیر ومتى رد وجب  92/وكذا ان كان سبب الرد من اسباب رد القضاة حسب المادة

اء والا سقط حق الخصم في الرد لأن سكوتھ رضى وقبول تقدیم الرد قبل ان یتخذ الخبیر اي اجر

بالخبیر اما لو ثبت انھ لم یعلم سبب للرد فمن حین عملھ ھذا ان كان الطلب قبل قفل باب المرافعة اما 

  .لو كان بعد قفل باب المرافعة فلا یقبل الطلب بأي حال

رد قد جد بعد الاختیار لا یقبل طلب رد الخبیر من الخصم الذي اختاره الا ان كان سبب ال

 .وذلك لأن اختیاره كاختیار المحكم في التحكیم والتحكیم یقبل ممن یشملھ المنع ان رضي الخصم بذلك

   بدء الخبیر عملھ ومكانھ وحضور الخصوم عنده او غیابھم: ثامناً              

  ) : 130( المادة الثلاثون بعد المائة 

ھِ ھ قرار الندب،  على الخبیر أن یحُدِّد لبدء عمل ِ ُّم ً لا یتجاوز الأیام العشرة التالیة لتسل تاریخا

ِھ ِماع وزمان ب بمكان الاجت ِ ناس ُ َّغ الخصوم في میعاد م بُل ر . وأن ی ِ ویجب على الخبیر أن یبُاش

ِھ ولو في غیبة الخصوم متى كانوا قد دُعوا على الوجھ الصحیح   .أعمال

تاب مسجل وإذا تعذر ذلك فیكون التبلیغ عن یقوم الخبیر بتبلیغ الخصوم مباشرة بك  130/1

 .طریق المحكمة حسب إجراءات التبلیغ 
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  محضر مھمة الخبیر وتقریره : تاسعاً                  

  ) : 131( المادة الحادیة والثلاثون بعد المائة 

ِھ، یشتمل على ھمت ُ ً بم د الخبـیر محضرا ِ عُ ھِ بالتفصیل، كما یشتمل على بیان : ی بیان أعمال

ِھم، وأقوال الأشخاص الذین اقتضت الحـاجة سماع  ُلاحظات ِھم وم حضور الخصوم وأقوال

نھُم ِ ً علیھ م ِھم موقعا ھِ . أقوال نھ یضمنھُ نتیجة أعمال ِ ه بتقریر موقع م ُ ویشفع الخبیر محضر

براء واختلفوا، فعلیھم أن . ورأیھُ والأوجھ التي یستند علیھا في تبریر ھذا الرأي ُ وإذا تعدَّد الخ

نھُم وأسبابھُ ِ د م ِ ً یذكرون فیھ رأي كُل واح دا ِ ً واح قُدِّموا تقریرا   .ی

للقاضي عند اختلاف الخبراء ندب خبیر أو أكثر للترجیح إذا لم یمكنھ الترجیح من  131/1

 .أو من تقاریر سابقة  وبیناتھا  واقع الدعوى

بیر رأیھ الذي انفرد بھ یذكر الخبراء في التقریر ما أجمعوا علیھ أولاً ، ثم یذكر كل خ  131/2

ً تلو الآخر في التقریر نفسھ    .واحدا

  :تبین ھذه المادة ان على الخبیر ان یعد محضراً یبین  فیھ

ً منھ - 1  بیان الاعمال التي قام بھا في ھذه المھمة بالتفصیل موقعا

 .حضور الخصوم وغیابھم واقوالھم ودفوعھم وملاحظاتھم وتوقیعھم - 2

ً علیھ منھ اقوال الاشخاص الذین اقتضت - 3  .الحاجة سماع اقوالھم موقعا

  :كما تبین ھذه المادة ان على الخبیر ان یعد تقریراً موقعاً منھ یبین  فیھ

 النتائج التي وصل الیھا من اعمالھ على وجھ التفصیل  - 1

 .رأیھ الذي قرره في المھمة المسندة الیھ - 2

  الاسباب التي بنى علیھا رایھ على وجھ مفصل وكاف - 3
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  تقریره وابلاغ الخصوم بذلك الخبیر ایداع: عاشراً                   

  ) : 132( المادة الثانیة والثلاثون بعد المائة 

مِ إلیھ  ل ر الأعمال، وما سُ ِ ِھ من محـاض ُلحق ب ِع إدارة المحكمة تقـریره وما ی على الخبیر أن یود

غِ الخصوم بھذا الإیداع في أربع وعشرین  بُل ساعة التالیة لحصول من أوراق، وعلیھ أن ی

ُسجل   .الإیداع وذلك بكتاب م

 .فقاتھ وعلیھ إعادة الأصول إلى المحكمة بیر الاحتفاظ بصور من تقریره ومرللخ  132/1

إبلاغ الخبیر للخصوم عند إیداع تقریره في المحكمة یكون عن طریق العناوین   132/2

طریق المحكمة ، حسب المسجلة في صحیفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فیكون التبلیغ عن 

  .إجراءات التبلیغ

  مناقشة الخبیر عن تقریره واعادتھ الیھ وتقویمھ من قبل خبیر آخر: إحدى عشر    

  ) : 133( المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة 

ناقشة تقریره إن رأت حاجة لذلك،  ُ دُھا لم ِدعاء الخبیر في جلسة تحُدِّ ر باست ُ للمحكمة أن تأم

ِھ، ولھا أن ولھا أن تعُی ه لیتدارك ما تبین لھُا من وجوه الخطأ أو النقص في عمل ُ د إلیھ تقریر

  .تعھد بذلك إلى خبیر آخر أو أكثر

  .تدون نتیجة تقریر الخبیر ومناقشتھ في الضبط ، ویضم أصلھ إلى ملف الدعوى  133/1
  

تبین ھذه المادة أن لقاضي الدعوى عند الاقتضاء ان یستدعي الخبیر في جلسة یحددھا لمناقشھ 

تقریره ولھ من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب احد الخصوم ان یوجھ الى الخبیر ما یراه مفیدا من 

من  اعادة التقریر للخبیر للرد على الطعن الذي وجھ الیھولقاضي الدعوى . الاسئلة  والمناقشة
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كما لقاضي الدعوى تقویم تقریر الخبیر من قبل آخر او اكثر لبیان موافقتھ  .الخصوم الى التقریر

 . للاصول الفنیة او مخالفتھ لھا وبیان اوجھ النقص فیھ

  الخبیر  حجیة رأي: اثنى عشر                         

  ) : 134( المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة 

ِھرأي الخبیر لا  ِنھا تستأنس ب   .یقُید المحكمة، ولك

عند الحكم  التسبیب إذا ظھر للقاضي ما یقتضي رد رأي الخبیر أو بعضھ ، فعلیھ 134/1

 .وتدوینھ في الضبط ، والصك 

لقاضي الدعوى رفض تقریر الخبیر ان لم یمكن تدارك النقص او الخطا فیھ واسناد المھمة 

من الاسباب التي یقتضي رد رأي الخبیر  .ي الضبط والصكوتدوینھ ف لخبیر آخر ولا بد تسبیب ذلك

  .فیھا مثل قیام من ادلة الاثبات ما ھو اقوى منھ مما یغني عنھ ویوجب تركھ

  طریقة تقدیر أتعاب الخبراء ومصروفاتھم : ثلاثة عشر                     

  ) : 135( المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة 

ھا وزیر العدلتقُدَّر أتعاب  ُ ر ِ فقاً للائحة یصُد ِ ِھم و براء ومصروفات ُ   .الخ

 .تقدر أتعاب الخبیر وطریقة دفعھا باتفاق بین الخبیر والخصوم  135/1

إذا لم یحصل اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فیھ ، أو باطلاً ، قدرھا القاضي ناظر القضیة   135/2

  . أحدھما  بناء على طلب الخبیر ، أو الخصوم ، أو

والنفع الذي عاد    یكون تقدیر أتعاب الخبیر بما یتناسب مع الجھد الذي بذلھ الخبیر 135/3

  .، والخبرة المبذولة  أحدھما على الخصوم أو
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  .ما یقرره القاضي من الأتعاب یكون ملزماً للخصوم والخبیر  135/4

ـ  124( مـادتـین یراعى في إیداع أتعاب الخبیر ، ومصـــروفاتھ ، مـا جـاء في الـ  135/5

  . ولوائحھما )125

  لجنة الخبراء واختصاصھا واسلوب مباشرتھا لعملھا : اربعة عشر             

  ) : 136( المادة السادسة والثلاثون بعد المائة 

د اللائحة التنفـیذیة اختصِاص ھذه اللجنة،  ـبراء، وتحُدِّ ُ تؤلف بقـرار من وزیر العـدل لجنة للخ

ھاوأسلوب  ِ ِھا لاختصِاص باشرت ُ   .م

یقوم بأعمال الخبرة أمام جھات القضاء خبراء وزارة العدل ، وخبراء الجھات   136/1

 .الحكومیة الأخرى والخبراء المرخص لھم

  ) 136/1( للقاضي الاستعانة بمن یراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة   136/2

یضم أعضاء ھیئة النظر ) قسم الخبراء ( ى یشكل في المحاكم العامة قسم یسم 136/3

  .   والمھندسین والمساحین والمترجمین ونحوھم تحت إشراف رئیس المحكمة

لجنة الخبراء بالوزارة ھي الجھة المختصة التي توصي بتعیین الخبراء في المحاكم   136/4

  .   حسب الحاجة

قتضاء على ألا تقل عن ثلاث العدل حسب الا  تعقد ھذه اللجنة جلساتھا في مقر وزارة 136/5

  .جلسات في العام 

تعد لجنة الخبراء في وزارة العدل قائمة بأسماء الخبراء الذین تستعین بھم المحاكم   136/6

  :ویشترط فیمن یدرج اسمھ في ھذه القائمة ما یأتي 

  .أن یكون حسن السیرة والسلوك  -أ 
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  .مفعول من الجھة المختصة على ترخیص بمزاولة مھنتھ ساري ال حاصلاً   أن یكون –ب

مع عدم الإخلال بدعوى التعویض لمن لحقھ ضرر أو أي دعوى أخرى ، یشطب من   136/7

المھنیة أو ارتكب عملاً   بواجباتھ القائمة كل خبیر خالف أحكام ھذا النظام ولوائحھ ، أو أخل

قبل اللجنة ینال من شرف المھنة بعد توصیة لجنة الخبراء بذلك وینظر في طلب إعادتھ من 

  .المذكورة بعد سنة من تاریخ الشطب 

  .قرار الشطب نھائي غیر قابل للطعن وذلك بعد إیقاعھ من وزیر العدل أو من یفوضھ  136/8

لا یجوز للخبیر المشطوب اسمھ من القائمة مزاولة مھنة الخبرة في المحاكم مدة  136/9

  .   الشطب ولا یسوغ الاستعانة بھ خلال تلك المدة

  صلاحیة وزیر العدل في تعیین خبراء متفرغین على وظائف لدى المحاكم : خمسة عشر

  ) : 137( المادة السابعة والثلاثون بعد المائة 

ِم برة لدى المحاك ِ   .یجوز لوزیر العـدل أن یعُیِّن موظفین یتفرغون لبعض أعمال الخ
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  الفصل السابع

ِتــابة   الك

  :وتشمل

  ومشروعیتھاالمراد بالكتابة 

 أقسام الكتابة وشروط كل قسم وحجیتھ 

 اثر عیوب الكتابة والشك فیھا على حجیتھا 

  الرسمیةالطعن في الورقة 

 الدعوى الفرعیة في تحقیق الخطوط للورقة العادیة 

 صفة المقارنة للتحقق من صحة الورقة العادیة 

 تعیین الورقة العادیة الخاضعة للمقارنة 

 لدعوى لتقدیم اوراق المقارنة واثر التخلف عنھحضور الخصوم لدى قاضي ا 

 اوراق التطبیق 

  الولائیة(حجیة صورة الورقة الرسمیة( 

 الدعوى الاصلیة في تحقیق الخطوط للورقة العادیة 

  طلب قاضي الدعوى ما لدى الدوائر الرسمیة بالمملكة من أوراق ومستندات 

 دعوى التزویر الفرعیة 

  بالتزویر واثر عدم الاستجابة لذلكتسلیم الورقة المطعون فیھا 

 التحقیق في الورقة المطعون فیھا بالتزویر وشروطھ 

 اتخاذ الاجراءات الجزائیة اللازمة عند ثبوت التزویر 

  سلطة قاضي الدعوى في استبعاد الورقة العادیة عند ظھور تزویرھا او عند الاشتباه في

 صحتھا

 دعوى التزویر الاصلیة  



60 
 

  بالكتابة ومشروعیتھاالمراد : أولاً 

ً للحق لیكون حجة عند النزاع فیھ: المراد بالكتابة . ھي الخط المرسوم على الوجھ المعتاد توثیقا

وعن ابن عمر . 282: البقرة" یا أیھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه:" قال   تعالى

رئ مسلم لھ شيء یوصي فیھ یبیت لیلتین إلا ما حق ام: ( أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 

: ویدخل في مشروعیة العمل بالكتابة .متفق علیھ وأخرجھ البخاري واللفظ لھ) ووصیتھ مكتوبة عنده

  .التواقیع والأختام والبصمة

  أقسام الكتابة وشروط كل قسم وحجیتھ: ثانیاً 

  ) : 138( المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة 

ِھا الإثبات إما أن تدُون في ورقة رسمیة أو ورقة عادیة الكتابة التي   .یكون ب

دمة عامة ما تم على   ِ كلف بخ ُ ِت فیھا موظف عام أو شخص م ثُب والورقة الرسمیة ھي التي ی

ھ ِ ھِ واختصِاص ظِامیة بحدود سُلطت بقاً للأوضاع الن ِ   . یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك ط

ا الورقة العادیة فھي ال َّ ھِأم ھ أو بصمت ِ نھُ أو ختم ِ   .تي تكون موقعة بإمضاء من صدرت م

 .للخصم أن یقدم أي محرر یرى أنھ یظھر الحق لھ في الدعوى  138/1

غیر (و الكتابة العادیة ) الولائیة(الكتابة الرسمیة : تنقسم الكتابة المتعلقة بالاثبات الى قسمین وھما

  ).الرسمیة

  ):الولائیة( الكتابة الرسمیة: أولاً 

ھي الورقة التي یثبت فیھا موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیھ او ما تلقاه من 

ً للاوضاع الشرعیة والنظامیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ    .ذوي الشأن طبقا
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  :ولھا انواع كثیرة ابرزھا: انواع الكتابة الرسمیة

وھي الاوامر الكتابیة التي تصدر من الحاكم الاعلى في الدولة فیما یتعلق :  الاوامر الملكیة -1

ً للرسم المعتاد لصدورھا وتصدیرھا برقم  بموضوع عام او خاص وتكون صادرة طبقا

 . وتاریخ

وتتضمن تدوین الخصومات واثبات الاوقاف : الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل -2

 .ایا وحصر الارث وغیرھاوتوثیق انتقال الملكیات والوص

ٍ الى آخر فیما یسمعھ من شھادة أو تحلیف ونحوه :كتاب القاضي الى القاضي - 3  .وھو ما یكتبھ قاض

مثل شھادات المیلاد  :الأوراق الصادرة من الجھات الحكومیة الأخرى في حدود اختصاصھا - 4

 .لتراخیص وغیرھاوالشھادات الدراسیة ووثائق الانكحة ومحاضر التحقیق واستمارة السیارة وا

  :شروط الكتابة الرسمیة

ان یكون محررھا موظف حكومي او من في حكمھ ممن كلف من الدولة او اذن لھ للقیام بھذا  - 1

العمل مثل كاتب العدل والمأذون و شیخ الورش لتقدیر قیمة الاصلاحات بالنسبة لحوادث 

 .السیارات

 ان یكون ما حرره الموظف العام ومن في حكمھ في حدود اختصاصھ المسند الیھ  - 2

 .ان تتم الكتابة على الوجھ المعتاد فتستوفى الاوضاع النظامیة من تواقیع واختام ونحوھا - 3

  :حجیة الكتابة الرسمیة

في الاصل حجیة الورقة الرسمیة على الكافة من جھة ثبوتھا متى حققت الشروط المذكورة مثل 

من نظام القضاء ان الاوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص المنصوص علیھ  96/م

وتكون الورقة الرسمیة . یكون لھا قوة الاثبات ویجب العمل بمضمونھا امام المحاكم بلا بینة اضافیة

  .حجة ما لم تتضمن ما یخالف الشرع او یثبت فیھا طعن بالتزویر
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  ):غیر الرسمیة(ة الكتابة العادی: ثانیاً 

وھي الورقة التي یكتبھا الناس فیما بینھم من عقود واقرارات وغیرھا دون وساطة موظف عام ومن في 

  .حكمھ

  :شروط الكتابة العادیة

 .ان تكون مستبینة اي مكتوبة على شيء تثبت علیھ وتظھر فیھ من الورق ونحوه - 1

جب ان تكون موقعة ممن صدرت ان تكون مرسومھ على الوجھ المعتاد مثل في ھذا العصر ی - 2

 .منھ او مختومة بختمھ او ببصمتھ

 .ان تثبت نسبتھا الى كاتبھا على وجھ یوثق بھ فتكون خالیة من التزویر ومن التغییر - 3

  :حجیة الكتابة العادیة

الاصل عدم حجیة الورقة العادیة على المنسوبة الیھ او خلفھ ما لم یثبت صدورھا منھ باقراره او 

بینھ على خطھ او توقیعھ علیھا من شھادة او مقارنة لھا بغیرھا من الاوراق الثابت نسبتھا خلفھ او 

ومتى . ومتى ثبتت الكتابة العادیة عمل بھا ما لم یكن فیھا ما یخالف الشرع .الیھ عن طریق المضاھاة

ت ولم یقر تعذر التحقق من الورقة  وكان المنسوبة الیھ قد انكرھا صراحة لم یعمل بھا اما ان سك

بخطھ او امضائھ او بصمتھ او ختمھ ولم ینكره او قال لا یعلم او لم اتاكد منھ فان ذلك یعد قرینة على 

 ً   .ثبوتھا ویحكم بھا مع یمین الطالب بعد انذاره ثلاثا

  :ستة انواع ، تنقسم الكتابة العادیة الى عدة اقسام، اھمھاانواع الكتابة العادیة

 :وصراف وسمسار ونحوھمدفاتر التجار من بیاع  -1

وھي التي یكتب فیھا التجار عادة ما لھم وما علیھم من حقوق والتزامات سواء كتبوا ذلك بأنفسھم 

او بواسطة آخرین الذین اسندوا الیھم ھذا العمل فما وجد فیھا من التزامات وحقوق لھم فھو حجة على 

لحق علیھ ولم یثبت من طریق اخر فلا تثبت اما ان انكرھا من توجب ا .اصحابھا متى ثبتت نسبتھا الیھم

 .لان خصمھ لو ادعى ذلك  الحق صریحا بلسانھ علیھم لم یقبل منھ  وكذا ما یكتبھ
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 الرسائل والبرقیات الخطیة الموقع علیھا -2

 صكوك التعاقد -3

 .لانھا معدة اصلا للاحتجاج بھاوھي الاوراق العادیة التي تضمنت عقد او تصرف او التزام 

 الانترنت -4

الباب  اصبحت شبكة الانترنت مھمة في التعاقد والاصل في التعاقد بالوسائل المعاصرة في

التعاملات المالیة الجواز بعد التحقق من عدم الاختراق او التزویر مثل ان یكون ذلك عن طریق 

خدمة لھا رمز سري لا یعرف سوى مستعملھ ولا یمكن الدخول الى الخدمة الا بھ مثل 

 .نكیة عن طریق الانترنت والتعاقد عبره والتوقیع الالكترونيالتعاملات الب

 خط المورث بدین علیھ او وقف او وصیھ -5

 خط الشاھد بشھادة او عقد كتبھ -6

 من شبھة التغییر  یتذكر ما كتبھ ان تیقن خطھ وكان خالي ولو لم

 هخط الشاھد المیت او الغائب بشھادة على غیر -7

لك ویعمل بھا اذا قام بخط الشاھد شاھدان وھذا مذھب أحمد لأن فلمن عرف خطھ الشھادة بذ

  . كتابة الشھادة كالنطق بھا ولأن ذلك كالشھادة على الشھادة

  : ویشترط للعمل بالخط في ھذه الحال

ً معروف الخط  -  أ  ان یكون الشاھد الكاتب عدلا

 ان یكون الخط سلیما من ریبة التزویر والتغییر   -  ب

  .الحكم حیث تؤدى الشھادة علیھ ان یحضر المكتوب في مجلس  -  ت

  أثر عیوب الكتابة والشك فیھا على حجیتھا: ثالثاً 

  ) : 139( المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة 

ِر ما یترتب على الكشط والمحو والتحشیة وغیر ذلك من العیوب المادیة، في  للمحكمة أن تقُد

حة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز وإذا كانت . الورقة من إسقاط قیمتھُا في الإثبات ِ ص

ح حقیقة الأمر  ِ رھا لیبُدي ما یوض َّ لھا أن تسأل الموظف الذي صدرت عنھ أو الشخص الذي حر

  .فیھا
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 .للقاضي عدم إعمال ما یشك فیھ من معلومات الورقة   139/1

وتقدیر حجیتھا بین لقاضي الدعوى في حال وجود ما یبعث الشك والریبة من الورقة التثبت من ذلك 

 ً   .القبول الكلي او الجزئي او الرد مطلقا

  الطعن في الورقة الرسمیة: رابعاً 

  ) : 140( المادة الأربعون بعد المائة 

ِفاً  خال ُ لا یقُبل الطعن في الأوراق الرسمیة إلا بادعاء التزویر ما لم یكُن ما ھو مذكور فیھا م

  .للشرع

تزویر معلومات ، وتزویر توقیع وكلاھما : الرسمیة نوعان التزویر على الأوراق   140/1

 .قادح في حجیتھا 

  .قادح في حجیتھا ولو سلمت من التزویر   الشرع مخالفة الأوراق الرسمیة لأحكام  140/2

  .یصح الطعن في الورقة الرسمیة بالتزویر وعلى من یطعن فیھا اثباتھ فان لم یثبت ذلك لم یؤثر الطعن

  : الى وینقسم التزویر

وذلك یحصل بالادعاء  بأن كاتب المحرر قد دون فیھ ما یخالف الحقیقة : تزویر معلومات  -1

 .وھذا ھو التزویر المعنوي. التي تمت حضور الملتزم

وكذا بأن یغیر في متن الورقة ما یغیر دلالة المكتوب فیھا وھذا ھو : تزویر التوقیع بتقلیده -2

 . التزویر المادي

للخصم الطعن في الورقة الرسمیة بكون ما : الطعن بكون ما ھو مذكور فیھا مخالف للشرع     

فیھا مخالف للشرع فان صح ذلك سقط الاحتجاج بھا لأن كل ما یخالف الشرع باطل لا یترتب علیھ 

لطاعة لا طاعة في المعصیة انما ا: ( عن علي بن ابي طالب ان الرسول صلى الله علیھ وسلم قال. أثره
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من نظام القضاء بیان لطرق الطعن في الصكوك الصادرة  96/ كما تم ذكر ذلك في م ).في المعروف

  .من كتاب العدل وان ذلك بمخالفتھا للاصول الشرعیة او تزویرھا

  الدعوى الفرعیة في تحقیق الخطوط للورقة العادیة: خامساً 

  ) : 141( المادة الحادیة والأربعون بعد المائة 

ھ، أو أنكر إذا  ِ ھِ أو ختم ه أو بصمت ِ ُھ أو إمضاء ب إلیھ مضمون ما في الورقة خط ِ أنكر من نسُ

ِھا لاقتناع  ُستندات ِ وقائع الدعوى وم نتجة بالنزع ولم تكف ُ ِبھُ، وكانت الورقة م ذلك خلفھُ أو نائ

ِھا، بوساطة  قارنة تحت إشراف ُ حة الخط أو الإمضاء، فللمحكمة إجراء الم ِ المحكمة بمدى ص

قارنةخ ُ   .بیر أو أكثر تسُمیھم في قرار الم

، أو الختم الذي أنكره الخصم،  البصمة  إذا تبین للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو 141/1

 .  حاجة لإجراء المقارنة  فیذكر مستنده على ذلك ولا

غیر قادح في -عقب مصادقة الأصیل علیھ  -إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة  141/2

  .الورقة 

  .لا یسري على غیر المقر -عقب إنكار الأصیل  -إقرار الخلف بمضمون الورقة   141/3

  : ویعترض حجیة الورقة الرسمیة او العادیة من جھة ثبوتھا شیئان

انكار الورقة العادیة اما الورقة الرسمیة فلا یطعن فیھا الا بالتزویر او یكون ما فیھا مخالف  - 1

 . للشرع

للورقة العادیة او الرسمیة فالادعاء بالانكار على الصفة المذكورة في الطعن فیھا بالتزویر  - 2

المادة یرد على الأوراق العادیة دون الرسمیة ویجب على المتمسك بحجیة الورقة اثبات 

 .صحتھا والا لم یعمل بھا ومن سبل اثباتھا التحقق من صحتھا بواسطة المقارنة
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  :انكارھا شروط اجراء المقارنة للورقة العادیة عند

ان ینكر من نسبت الیھ الورقة الحق الذي بھا او ینكر خطھ او امضاءه او بصمتھ او ختمھ او  - 1

ینكر ذلك خلفھ او نائبھ من وكیل ونحوه وان سكت المنسوبة الیھ الورقة فلم یقر بھا او ینكرھا 

غیر قادح  انكار الخلف والنائب مضمون الورقة بعد مصادقة الاصیلاما . او قال لا یعلم بھا

 .فیھا اما ان اقر الخلف او النائب بمضمون الورقة بعد انكار الاصیل لا یسري على غیر المقر

 .ویكفي لاجراء المقارنة انكار من نسب الیھ ما في الورقة ولو لم یطعن فیھا بالتزویر

من  ان تكون الورقة منتجة في النزاع بأن تكون مفیدة في اثبات الواقعة محل الدعوى او شيء - 2

 .أوصافھا المؤثرة مباشرة او غیر مباشرة

الا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتھا لاقناع قاضي الدعوى بصحة الخط والامضاء اي بصحة  - 3

ولا یعني ذلك ان القاضي یبني على علمھ بمجرد النظر الى الخطوط  .مضمون ما جاء فیھا

المقصود ھو ان جاءت تلك الوقائع وانما والتواقیع فان ذلك لیس إلیھ بل ھو إلى أھل الخبرة 

والمستندات مرجحة لصحة التوقیع او الخط فیعمل القاضي بھ ویذكر مستنده من ادلة الثبوت 

 .او النفي ولا حاجة لاجراء المقارنة

الا یصدر ممن نسبت الیھ الورقة ما یناقض انكاره لھا كأن یدعي بعد تقدیم السند ضده بأنھ قدد  - 4

 .منھما تضمنھ او انھ برئ 
  

          ً   صفة المقارنة للتحقق من صحة الورقة العادیة : سادسا

  ) : 142( المادة الثانیة والأربعون بعد المائة 

ِت من  ه، على ما ھو ثاب ُ قارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكار ُ تكون م

بت إلیھ الورقة ِ سُ   .خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من ن

 .للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بھا الأوراق المشكوك فیھا  142/1

  .یلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق متوفى لمقارنتھا بالأوراق المشكوك فیھا   142/2

  .لى مستندات ثابتة من أي جھة كانتللمحكمة تفویض خبیر الخطوط في الحصول ع  142/3
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  الخاضعة للمقارنة تعیین الورقة العادیة: سابعاً 

  ) : 143( المادة الثالثة والأربعون بعد المائة 

ر  َّ ِزاع بما یفُید الإطلاع، ویحُر ِب على الورقة محل الن ِبل القاضي والكات یجب التوقیع من ق

ِع علیھ القاضي  ً كافیاً، ویوق ِھا بیانا بُیِّن فیھ حالة الورقة وأوصاف محضر في دفتر الضبط، ی

ِب والخصوم   .والكات

  حضور الخصوم لدى قاضي الدعوى لتقدیم اوراق المقارنة واثر التخلف عنھ : ثامناً   

  ) : 144( المادة الرابعة والأربعون بعد المائة 

قارنة  ُ د الذي یعُیِّنھ القاضي لتقدیم ما لدیھم من أوراق الم ِ على الخصوم أن یحضروا في الموع

نھا لذلك ِ حُ م   . واختیار ما یصل

ھِ في الإثبات، وإذا تخلف  فإن تخلف الخصم كم بسقوط حق ُ كلف بالإثبات بغیر عُذر جاز الح ُ الم

ِحة لھا قارنة صال ُ قدمة للم ُ ِبار الأوراق الم ھ جاز اعت ُ   .خصم

  البصمة  أو یقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط ، أو الختم ، أو الإمضاء  144/1

إمضاء من نسبت إلیھ لتتم المقارنة على الورقة ما لدیھ من أوراق ، علیھا ختم أو  المدونة 

 .بینھا ، ولخصمھ تقدیم ما یعارضھا 

تعرض ھذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره ، أو إنكاره لھا قبل عرضھا على   144/2

  .خبیر الخطوط 

یدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوین   144/3

  .اختلافھم یختار القاضي ما یصلح منھا للمقارنة مضمونھا وأوصافھا ، وعند 
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  أوراق التطبیق: تاسعاً 

  ) : 145( المادة الخامسة والأربعون بعد المائة 

ِھما على أوراق التطبیق قبل الشروع فیھ، ویذُكر ذلك في المحضر ِب توقیعات   .یضع القاضي والكات

الثابتة بإقرار،أو بینة أو اتفق الأوراق : ھي ) أوراق المقارنة(أوراق التطبیق   145/1

  .والمراد مقارنتھا بالأوراق المطعون فیھا بالتزویر  علیھا الخصوم،

  :طرق التحقق من صحة الاوراق

اوراق (او ) اوراق التطبیق(اختیار اوراق من خط المطعون في خطھ او علیھا توقیعھ وتسمى  - 1

 ).المقارنة

ً بالكتابة حسبما یقدره الخبیر ومن ثم تجري  الاستكتاب، وھو ان یؤمر المنكر لخطھ ان كان - 2 حیا

 .مطابقتھما مع الخط موضع الانكار وكذا توقیعھ وبصمتھ

وقد ذكرت المادة المقارنة عن طریق التطبیق بالمقارنة بالاوراق الموجودة وھي سبیل        

  .باما السبیل الاخر الذي سكتت عنھ المادة ھو الاستكتا. للتحقق من الخط ومضاھاتھ

  :اثبات الكتابة العادیة عن طریق الشھادة

بان ھذا خط فلان او ختمھ او ان شھد شھود لھم معرفة بخط الكاتب او توقیعھ او ختمھ       

  . توقیعھ ثبت ذلك ویجب ان یشھد الشھود على عین الخط في مجلس الحكم

للمقارنة كما انھ ان اما ان كان صاحب الخط توفي فلا یمكن استكتابھ ولا توجد اوراق       

كان على الورقة شھود على الحق فانھم یحضروا الى القاضي ویسمع شھادتھم على الحق الذي 

 .كتبت لاجلھ الورقة وھذا ما جري علیھ العمل وھو من باب اثبات الحق بالشھادة
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  حجیة صورة الورقة الرسمیة: عاشراً 

  ) : 146( المادة السادسة والأربعون بعد المائة 

ً وصدرت  نھا خطیاً أو تصویرا ِ لِت م قُ ً، فإن الصورة التي ن إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجودا

ِھا، تكون لھا قوة الورقة  ِھا لأصل طابقت ُ ھ وصادق على م ِ عن موظف عام بحدود اختصِاص

ِھ الصورة للأصل طابقت ُ ر فیھ بم َّ ُصدقة . الرسمیة الأصلیة بالقدر الذي یقُر وتعُد الصورة الم

ط ُ ِع في ذلك أحد الخصوم، وفي ھذه الحالة ترُاجع الصورة على الأصل، م ِقة للأصل ما لم ینُاز اب

ِجاج حُ للاحت ھِا لا تصل ِھا لأصل ُطابقت فُید م ُصدقة بما ی   .وكُل صورة غیر م

  .مطابقة صورة الورقة الرسمیة لأصلھا ، لا یمنع من القدح فیھا بالتزویر   146/1

  الدعوى الاصلیة في تحقیق الخطوط للورقة العادیة: احدى عشر                

  ) : 147( المادة السابعة والأربعون بعد المائة 

ِھا ولو كان  ِر ب قُ ً علیھ لی م من تتضمن ھذه الورقة حقا ِ ِمن بیده ورقة عادیة أن یخُاص یجوز ل

ُستحق الأداء وقت الاختصِام، ویكون ذلك بدعوى تتُبع د فیھا غیر م ِ ِزام الوار فیھا  الالت

ه ِ دعى علیھ فأقر، فعلى المحكمة أن تثُبِّت إقرار ُ عتادة، فإذا حضر الم ُ وإن أنكر . الإجراءات الم

ِكر ِفة الذ فقاً للإجراءات السال ِ ِھا و ر المحكمة بتحقیق ُ   .فتأم

یختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي   147/1

 .للحق الذي تضمنتھ الورقة 

إذا أقیمت الدعوى في مضمون الورقة العادیة المثبتة ، فینظرھا القاضي الذي   147/2

  .أثبتھا ، أو خلفھ ، وفق الاختصاص النوعي 
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للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسلیم المبلغ الحال ، وبدفع المؤجل في حینھ ؛   147/3

ً في إذا طلب ذلك مستحقھ ، ولا یحكم بالم   لثبوتھ في الذمة بالعقد ، ؤجل ، إذا لم یكن ثابتا

  .الذمة لتعلیقھ على شرط ، أو خیار ونحوه 

التحقیق في صحة الورقة العادیة یكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في   147/4

  ) . 145ـ  141( المواد 

وھي  )سماع البینة لحفظھا(الدعوى الاصلیة في تحقیق الخطوط للورقة العادیة تسمى دعوى        

دعوى تسمع فیھا مطالبة المدعي بسماع بینتھ بحق على اخر من دون نزاع في الحق ولا خصومھ 

ً من تعذره عند الحاجة الیھ وتكون المخاصمة في ھذه الورقة لیقر بھا  .والغرض منھا حفظ الدلیل خوفا

ولا . اي دعوى المدعى علیھ او ینكرھا بدعوى مستقلة اصلیة تتبع فیھا  الاجراءات المعتادة لرفع

یشترط حلول الالتزام المذكور في الورقة بل تسمع ولو كان الالتزام غیر حال وقت الخصومة ان 

خشي المتمسك بالورقة ان الانتظار حى حلول الحق ان تتعرض اسباب ثبوتھا للزوال، مثل ان یخشى 

وفى شھود الحق فیھا او وفاة الملتزم بالحق فیھا فلا یمكن استكتابھ لمضاھاة خطھ او امضائھ او یت

فان لم یظھر للقاضي ما یسوغ سماع ھذه الدعوى كان لھ رفضھا . یسافروا خارج المملكة ولا یعودون

لأن الدعوى لا تسمع الا فیما للمدعي فیھ مصلحة حالة وكذا ان ظھر لھ الحیلة من الخصوم في 

  . سماعھا وجب علیھ رفضھا

  :الورقة الاختصاص النوعي في سماع الدعوى بھذه  

یختص بنظر الدعوى الواردة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تضمنتھ 

الف ریال فأقل فتنظرھا المحكمة  الجزئیة اما ان كانت قد  20الورقة فان كانت الورقة قد تضمنت مبلغ 

المحكمة العامة في الف ریال فتنظرھا المحكمة العامة، اما ان كانت عن عقار ف 20تضمنت اكثر من 

  . مقر العقار
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  طلب قاضي الدعوى ما لدى الدوائر الرسمیة بالمملكة من اوراق ومستندات: عشر اثنى

  ) : 148( المادة الثامنة والأربعون بعد المائة 

ھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم  ِ ِضاء  –یجوز للمحكمة من تلقاء نفس ر  –عند الاقت ِّ أن تقُر

ستندات أو  ُ   .أوراق من الدوائر الرسمیة في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصومجلب م

للمحكمة ان تعذر على الخصوم احضار مستندات او اوراق رسمیة من الدوائر الرسمیة او       

ان یطلب مستندات او اوراق لدى المؤسسات الاھلیة والافراد احضارھا ما دامت ھذه البینات مؤثرة 

ریق مباشر او غیر مباشر للاثبات او كانت لاجل المضاھاة في الخطوط في الدعوى وسواء كانت ط

  .وھذه ایجابیة مطلوبة في القاضي لاثبات الحقوق

  دعوى التزویر الفرعیة: عشر ثلاثة

  ) : 149( المادة التاسعة والأربعون بعد المائة 

قُـدَّ  ِدعاء ی م إلى إدارة المحكمة یجوز الادعاء بالتزویر في أيِّ حالة تكون علیھا الدعوى، باست

ِھا ِھ وإجراءات التحقیق التي یطُلب إثباتھُ ب دعى ب ُ ع التزویر الم ِ ویجوز . تحُدَّد فیھ كُل مواض

دعى علیھ بالتزویر وقف سیر التحقیق فیھ في أيِّ حال كان علیھا بنزولھِ عن التمسُك  ُ للم

ر بضبط الو ُ ھا إذا طلب بالورقة المطعون فیھا، وللمحكمة في ھذه الحال أن تأم ِ رقة أو حفظ

دعي التزویر ذلك لمصلحة مشروعة ُ   .م

  لم ما ،، حتى انتھاء التحقیقفي الدعوى یترتب على دعوى التزویر وقف السیر149/1

 .یكن للمدعي دلیل آخر یثبت دعواه  

   .علیھا بالإلغاء  والتھمیش أخذھا من صاحبھا: ضبط الورقة ھنا ھو 149/2

  .علیھا  التھمیش  الدعوى بعدإیداعھا ملف    :وحفظھا 

  .تنظر دعوى التزویر في الورقة من ناظر القضیة الأصلیة ، وفي ضبطھا   149/3
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یستأنف القاضي السیر في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فیھا 149/4

  .بالتزویر عن التمسك بھا 

ً لدعوى لدعوى الموضوع كطلب عارض كما           یجوز سماع دعوى التزویر الفرعیة تبعا

وان الادعاء بالتزویر في الورقة الرسمیة او الورقة . تتناول وقتھا وكیف تتم ووقف سیر التحقیق فیھا

یجوز سماع و. العادیة یجوز في اي حال تكون علیھا الدعوى قبل قفل باب المرافعة او بعده قبل الحكم

لیس الغرض الادعاء بالتزویر بعد الحكم في الحكم المعترض علیھ ان ضمنھ الاعتراض وكان جدیاً 

منھ المماطلة، وان رفض القاضي في اي مرحلة من مراحل الدعوى جاز لمحكمة التمییز في حال 

اصبح الحكم  اما ان. الاعتراض على الحكم ان ترد الحكم بملحوظة لتدارك سماع الادعاء بالتزویر

ً فلیس للمحكوم علیھ من سبیل سوى الاعتراض علیھ بالتماس اعادة النظر   .نھائیا

  : طرق رفع دعوى التزویر الفرعیة بطریقین

 :تقدیمھا محررة باستدعاء -1

ویحدد مدعي التزویر في الادعاء بالتزویر یتم كطلب عارض باستدعاء یقدم الى ادارة المحكمة 

  : ھذا الاستدعاء ما یلي

 كل موضع من مواضع التزویر المدعى بھا - 1- 1

اجراءات التحقیق التي یطلب اثباتھ بھا وھي المضاھاة عن طریق المقارنة او  - 2- 1

والتحدید لمواضع التزویر او الاستكتاب او اي اجراء اخر یراه كاشف للتزویر 

 لاجراءات التحقیق فیھ ولا یمنع من تقریر موضع او اجراء یظھر لھ اثناء التحقیق

 :تقدم بھا مشافھةان ی -2

یجوز رفع دعوى التزویر الفرعیة بصحیفة فكذا یجوز تقدیمھا شفاھا في جلسة الدعوى نفسھا 

بعد تقدیم الدلیل الكتابي وفي ھذه الحال یدون القاضي ذلك في ضبط القضیة ویسیر في دعوى 

  .التزویر

  :وقف سیر التحقیق في دعوى تزویر المحرر 

لا یجوز للمدعى علیھ بتزویر المحرروقف سیر اجراءا ت الادعاء بالتزویر في اي      

حال كانت علیھا بنزولھ عن التمسك بالمحرر المطعون فیھ وان كان الادعاء بالتزویر على 
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بعض بیانات المحرر فانھ یكفي لوقف سیر اجراءات الادعاء بالتزویر النزول عن التمسك 

 ً تنازلا عن الاستدلال بھ في الحال والمستقبل فلا یملك تقدیمھ في اي بالمحرر كلا او جزءا

لقاضي الدعوى عند النزول عن التمسك بالمحرر المطعون . نزاع في القضیة نفسھا او غیرھا

ولقاضي . فیھ ان یامر بضبط المحرر وذلك باخذه من المتمسك بھا والتھمیش علیھا بالالغاء

  .التھمیش علیھ بملف الدعوى الدعوى حفظ المحرر وایداعھ بعد

  : لیس لقاضي الدعوى ضبط المحرر وحفظھ الا بشرطین

 .طلب مدعي التزویر في المحرر ضبطھ او حفظھ -1

ان یكون لطالب ضبطھ او حفظھ مصلحة مشروعھ كان یخشى الاحتجاج علیھ في نزاع  -2

 .اخر او ان یكون في بقاء المحرر بید الخصم ضرر على الطالب

  :الاصلیة في الموضوع عند قبول دعوى التزویر الفرعیةوقف الدعوى 

متى ادعى مدع من احد اطراف الدعوى بالتزویر في المحرر المقدم فیھا یترتب على ذلك            

وقف سیر الدعوى حتى انتھاء التحقیق في المحرر ما لم یكن للمدعي دلیل اخر یثبت دعواه فیسیر 

السیر فیھا متى نزل المتمسك بالمحرر المطعون فیھ بالتزویر  القاضي فیھا ویستانف قاضي الدعوى

  . عن التمسك بھ

  تسلیم الورقة المطعون فیھا بالتزویر واثر عدم الاستجابة لذلك: عشر اربعة     

  ) : 150( المادة الخمسون بعد المائة 

ِم إدارة المحكمة الورقة المطعون فیھا، إن كانت  دعي التزویر أن یسُل ُ ِه أو على م تحت ید

بلغة إلیھ ُ ِھا الم بعد إطلاعھ على  –وإن كانت الورقة تحت ید الخصم، فللقاضي . صورت

ِدعاء  ھا إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسلیم الورقة  –الاست ِ ً بتسلیم أن یكُلفھ فورا

خِاذ ِرت غیر موجودة ولا یمنع ذلك من ات ِّ إجراء  وتعذر على المحكمة العثور علیھا، اعُتبُ أي

ِھا إن أمكن فیما بعد   .بشأن
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إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة ، فإنھا تقوم بقیدھا ، وبعثھا لناظر القضیة 150/1

 .وللخصم تسلیمھا مباشرة للقاضي 

إذا امتنع الخصم عن تسلیم الورقة المطعون فیھا بالتزویر، وأمكن جلبھا من أي  150/2

  .اء لإحضارھا والتحقیق فیھا عند الاقتضاء جھة فللمحكمة اتخاذ أي إجر

إذا لم یمـكن جـلـب الورقة لجھالة مكانھا وامتنع الخصم عن إحضارھا ، 150/3

ن القاضي ذلك في الضبط ، ویستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودھا  أنكرھا  أو ّ   .فیدو

من المسؤولیة إقرار الخصم بتزویر الورقة وامتناعھ عن إحضارھا ، لا یعفیھ  150/4

  .الجنائیة حسب تقدیر القاضي 

  التحقیق في الورقة المطعون فیھا بالتزویر وشروطھ: عشر خمسة       

  ) : 151( المادة الحادیة والخمسون بعد المائة 

ِناع المحكمة  ِھا لاقت ستندات ُ ِ وقائع الدعوى وم ِزاع ولم تف ً في الن ِجا نت ُ إذا كان الادعاء بالتزویر م

حة  ِ نتجِ بص ُ ن في تقریره م ِ ِھا، ورأت أن إجراء التحقیق الذي طلبھُ الطاع الورقة أو تزویر

  .أمرت بالتحقیق

إذا أمر القاضي بالتحقیق فیدون ذلك في الضبط ، ویتم التحقیق من قبل الجھة   151/1

 .المختصة 

للقاضي أن یقرر صحة الورقة المطعون فیھا أو تزویرھا ولو لم یتم التحقیق  151/2

  .شأنھا إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتھا بذلك ب

  :شروط التحقیق في الورقة المطعون فیھا بالتزویر

 .ان یكون الادعاء بالتزویر منتجا مؤثرا في النزاع في اثبات الوقائع المدعاة او نفیھا - 1

 الا یقوم من الادلة للدعوى من قرائن وغیرھا ما یغني عن الورقة المطعون فیھا بالتزویر - 2
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الا تقوم قرائن من وقائع الدعوى ومستنداتھا ما یكفي لاقتناع قاضي الدعوى بصحة الورقة او  - 3

 .تزویرھا فان قام ذلك اغنى عن التحقیق في الورقة

ان یكون التحقیق الذي طلبھ الطاعن في تقریره منتجا بان یؤثر في ثبوت الورقة او نفیھا  - 4

 .ویرجع ذلك الى تقدیر قاضي الدعوى

  .لطعن بالتزویر من خصم في الدعوى او من وكیلھ المصرح لھ بادعاء التزویران یكون ا - 5

  اتخاذ الاجراءات الجزائیة اللازمة عند ثبوت التزویر: عشر ستة         

  ) : 152( المادة الثانیة والخمسون بعد المائة 

ِقة  تعل ُ ر الم ِ لھا مع صور المحاض ِ ِھا إلى الجھة إذا ثبت تزویر الورقة، فعلى المحكمة أن ترُس ب

مة ِ ِخاذ الإجراءات الجزائیة اللاز ختصة لات ُ   .الم

تزویر الورقة جریمة معاقب علیھا متى ثبت تزویر الورقة فعلى المحكمة ان ترسلھا مع       

) ھیئة التحقیق والادعاء العام(صور المحاضر المتعلقة بھا ونتائج التحقیق فیھا الى الجھة المختصة 

وھكذا لو اقر الخصم  .لجزائیة اللازمة ومعاقبة المزور من قبل القضاء المختصلاتخاذ الاجراءات ا

  .بتزویر الورقة وامتنع عن احضارھا فلا یعفیھ من المسئولیة الجنائیة حسب تقدیر القاضي المختص

سلطة قاضي الدعوى في استبعاد الورقة العادیة عند ظھور : عشر سبعة

  تزویرھا او عند الاشتباه في صحتھا

  ) : 153( المادة الثالثة والخمسون بعد المائة 

یجوز للمحكمة ولو لم یدُع أمامھا بالتزویر، أن تحكُم باستبعاد أيِّ ورقة إذا ظھر لھا من 

ُشتبھ فیھا زورة أو م ُ ِھا أو من ظروف الدعوى أنھا م كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة . حالت

ِھا، وفي ھذه الأحوال یج ِھ بصحت ھا الظروف التي تشتب ِ كم ُ ب على المحكمة أن تبُیِّن في ح

نھا ذلك ِ   .والقرائن التي استبانت م
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  دعوى التزویر الاصلیة: عشر ثمانیة                

  ) : 154( المادة الرابعة والخمسون بعد المائة 

ه ھذه الورقة ومن یستفید  ِ م من بید ِ ِمن یخشى الاحتجِاج علیھ بورقة مزورة، أن یخُاص یجوز ل

ِھا  كم بتزویر ُ نھا لسماع الح ِ عتادة، وترُاعي . م ُ ً للأوضاع الم فقا ِ ویكون ذلك بدعوى ترُفع و

ِكر ِفة الذ د والإجراءات السال ِ   .المحكمة في تحقیق ھذه الدعوى القواع

یختص بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي   154/1

 .   تتضمنھ الورقة

علیھا  والتھمیش  یطلب في ھذه الدعوى أخذ الورقة ممن ھي بیده للمدعي أن  154/2

  .بالإلغاء 

تبین ھذه المادة صورة من صور الاستثناءات الواردة على شروط حلول المصلحة فتقرر بانھ       

  .یجوز لمن یخشى الاحتجاج علیھ بورقة مزورة المخاصمة فیھا ولو لم یكن ثم دعوى في الموضوع

دعوى التزویر الاصلیة بخلاف دعوى التزویر الفرعیة والتي تقرر بان تسمع دعوى التزویر        

ً لدعوى الموضوع متى طعن فیھا الخصم بذلك اذ تسمع ھذه بطلب اصلي اما دعوى التزویر  تبعا

  .الفرعیة فتسمع بطلب عارض

  : الخصم المدعى علیھ في دعوى التزویر الاصلیة

الاصلیة على من یحوز الورقة ومتى كانت الورقة بید شخص ومن یستفید تقام دعوى التزویر 

ً او على احدھما ویدخل الاخر في الدعوى   .منھا شخص آخر فتقام الدعوى علیھما معا

  :تعزیر مدعي التزویر
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یتجھ القول بتعزیره ان ظھر بالادلة ان غرضھ من اقامة دعوى التزویر انما ھو تعطیل    

الخصم وھذا ما تشھد لھ اصول المنع من الالداد في الخصومة ومجازاة فاعل ذلك للقضیة والالداد ب

اما مجرد الطعن في . لان الالداد في الخصومة معصیة والتعزیر مشروع لكل معصیة لا حد فیھا

الدلیل بالتزویر فلا یعد مخالفة توجب التعزیر ان من حق الخصم الطعن في الادلھ الكتابیة بما یسقط 

  .حجیتھا
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  الفصل الثامن

  القــرائن

  :ویشمل

 تعریف القرائن ومشروعیتھا واقسامھا واركانھا 

 استنباط القرائن القضائیة وانفرادھا أو تركیبھا في الدلالة 

 اثبات العكس في القرینة القضائیة واثره على حجیتھا 

 حجیة الحیازة في المنقول 

  ومشروعیتھا واقسامھا واركانھاتعریف القرائن : اولاً                 

ھي الامارة القویة التي یستدل بھا القاضي على وقوع أمر خفي من :  تعریف القرینة          

فھي استنباط امر مجھول من . الأوصاف الدالیة على ثبوت الواقعة القضائیة المؤثرة في الحكم أو نفیھا

 ً وشھد شاھد من أھلھا ان كان قمیصھ : "ال تعالىق. امر معلوم وصار المستنبط بعد الجھل بھ معلوما

ٍ فصدقت وھو من الكاذبین  ُبلُ ّ من ق دُ ٍ فكذبت وھو من الصادقین ) 26(قـ برُ ُدّ من دُ وان كان قمیصھ ق

ٍ قال إنھ من كیدكن إن كیدكن عظیم ) 27( برُ ُدّ من دُ   .28- 26:یوسف)" 28(فلما رأى قمیصھ ق

  : أقسام القرینة

  :مصدرھا، تنقسم الى ثلاثة اقساممن جھة : أولاً 

ھي التي وردت في الكتاب اوالسنة على شكل محدد امارة على شيء معین  :قرینة نصیة - 1

 .28 - 26كدلیل سورة یوسف ایة 
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ھي القرائن التي قررھا الفقھاء واستنبطوھا من الاصول العامة للشریعة  :قرینة فقھیة -2

لوقائع عند التداعي، مثل ان التقادم دلیل وجعلوھا ادلة على امور اخرى ومستند في ثبوت ا

 .على عدم صحة الدعوى والحیازة دلیل الملك

  :الفرق بین القرینة النصیة والقرینة الفقھیة

  .كلاھما حجة ویجب العمل بھا ولكلیھما صفة العموم فتطبق على ما یلاقیھا من الوقائع

متى تحقق مناطھا على الواقعة یفرقان في ان القرینة النصیة مؤبدة لا یترك العمل بھا 

ِك العمل  ُر القضائیة محل النظر اما القرینة الفقھیة فتكون مبنیة على عرف طارئ فان تغیر ت

 .بھا وروعي التغییر الجدید

ھي ما یوجد في القضیة محل النظر من وقائع من اقوال الخصوم ودفوعھم  :قرینة قضائیة -3

وھي . ھا القاضي ثبوت الحق المدعى بھ أو نفیھ وما یقیمونھ من أدلة على وقائع یستنبط من

مثل ان یعتد القاضي بعدم قبض الثمن مع كثرتھ . جزئیة تقتصر على القضیة المحكوم فیھا فقط

ً على صوریة العقد وانھ ھبة لا بیع  . و قبض المبیع مع مضي مدة غیر یسرة على العقد دلیلا

  :لى اربعة اقساموتنقسم القرینة القضائیة من جھة قوة دلالتھا ا

ھي الامارة الواضحة التي تصیر في حكم المقطوع بھ وھذه یجب : القرینة الظاھرة .3.1

 .العمل بھا
 

ھي متوسطة الدلالة بین الاثبات  وعدمھ فینظر الیھا من جھة : القرینة المتوسطة .3.2

وكأنھا تدل على ثبوت الواقعة وینظر الیھا من جھة اخرى وكأنھا لا تدل على ذلك 

الوجھین على وجھ التساوي فھذه لا یعمل بھا لأن الشك في دلالة الدلیل یسقطھ وكلا 

لكن ان حف بھا ما یقویھا عمل بھا وكانت كالظاھرة وان حف بھا ما یضعفھا تأكد 

 .تركھا وعدم العمل بھا
 

وھي التي تضعف دلالتھا الى درجة الاحتمال مثل وجود رجل مع : القرینة الضعیفة .3.3

وھذه القرینة لا یعمل بھا . مكان خال مظلم لا یدل على الزنا فلا یحد امرأة اجنبیة في

 .ما لم یضاف إلیھا ما یرفعھا الى درجة الظن الغالب فیكون لھا حكم القرینة الظاھرة
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ھي متوھمة الدلالة فلا تفید شیئا ً من العلم ولا من الظن ولا یترتب : القرینة الكاذبة .3.4

بكاء الخصم وتظلمھ لا یدل على أحقیتھ في المدعى  مثل. علیھا حكم فلیس لھا دلالة

 . بھ و صلاح المدعي لا یعد قرینة على صدق دعواه

  : من جھة صدورھا من الشخص بالفعل او اللسان او غیرھما: ثانیاً 

 .ما كان بالجوارح كقیام شخص بعمل فعلي :قرینة فعلیة - 1

 .ما كان باللسان كقول الشخص شيء معین :قرینة قولیة - 2

ما یحف الواقعة من ظروف واحوال وملابسات سوابق او لواحق او معاصرة  :قرینة حالیة - 3

 .للتصرف فیدل على حصول الواقعة او شيء من اوصافھا المؤثرة

  :اركان القرینة القضائیة

 واقعة ثابتة یختارھا القاضي من الوقائع التي لھا اتصال بموضوع الدعوى - 1

  .صل من ھذه الواقعة الثابتة الى الواقعة المراد اثباتھاعملیة استنباط یقوم بھا القاضي لی - 2

  استنباط القرائن القضائیة وانفرادھا أو تركیبھا في الدلالة: ثانیاً 

  ) : 155( المادة الخامسة والخمسون بعد المائة 

ناقشة الخصوم أو الشھود،  ُ یجوز للقاضي أن یستنتج قرینة أو أكثر من وقائع الدعوى أو م

ھ بثبوت الحق لتكون  ِ ً اقتناع ً ثبت لدیھ لیكون بھما معا ِھا دلیلاً ناقصِا ل ب ِ ھ أو لیكُم ِ كم ُ ً لح ستندا ُ م

كم ُ   .لإصدار الح

  .عند استنتاج القاضي للقرینة یبین وجھ دلالتھا   155/1
  

  :تبین ھذه المادة مصدر القرائن القضائیة على سبیل المثال لا الحصر وھي

 والجواب والدفوعوقائع الدعوى من الادعاء  - 1

 مناقشة الخصوم واستجوابھم - 2
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ما یشھد بھ الشھود ابتداء او بعد استجوابھم من الوقائع والاحداث التي تعد قرائن یستنبط منھا  - 3

 .القاضي ثبوت الواقعة المتنازع فیھا

  : شروط استنباط القرائن القضائیة

التي تؤدي الى نفي الواقعة الا یعارض المعنى المستنبط ما ھو اقوى منھ من العلل والمعاني  - 1

ً یستدل على القتل العمد باستخدام آلة قاتلة مثل  المؤثرة او المعنى المستنبط لأجل ثبوتھا فمثلا

قتل شخص آخر بمسدس فالقتل ھنا عمد لكن لو كانت ھناك ظروف ملابسة توضح ان 

ً عنھا  الرصاصة انطلقت بالخطأ وشھادة الشھود فتنفى عنھ جریمة القتل العمد ویقوم عوضا

 .القتل الخطأ

ً فیھ المعنى المستنبط والادلة والوقائع المستفاد منھا والرد على  - 2 ً مبینا ان یكون الاستنباط كافیا

ما یعارضھ من اقوال الخصوم ودفوعھم وبیناتھم ولا یكون مجرد ظن ضعیف وال خارج عن 

ً في تفسیر الوقائع من دلالة النص وا لظاھر والجمع بین الوقائع طرق الاستدلال المقررة شرعا

فلا ینتقل القاضي من معنى راجح الى معنى دونھ الا وھناك ما یسوغھ على ان . عند تعارضھا

 .یبین ذلك ولا من مفھوم مع ظھور منطوق یعارضھ

ً في ثبوت الواقعة المتنازع فیھا بحیث یؤدي الى ثبوت الواقعة  - 3 ان یكون المعنى المستنبط مؤثرا

أو احد اوصافھا فلا یعتد باستنباط ثبوت وصف مؤثر لكنھ لا یتعلق  القضائیة المؤثرة

 .بموضوع النزاع

ً ینتقل فیھ مقرره من المقدمات الى النتائج ومن المعلوم الى  - 4 ان یكون الاستنباط متسلسلا

 .استنباط المجھول وتقریره ومن الدلیل الى المدلول

ً على واقعة ثابتة مما تدا - 5 عى فیھ الخصوم وقدموه الى القاضي وتم ان یكون الاستنباط مبنیا

 .تدوینھ لدیھ  فلا یستدل القاضي من اقوال وادلة لا سند لھا في ضبط القضیة و اوراق الدعوى

ان كان الاستنباط مبني على قرینة واحدة یعتمد علیھا في اصدار الحكم وجب ضبطھا وضبط  - 6

ى قرینة مكملة لدلیل ناقص ثبت مصدرھا وبیان وجھ دلالتھا، اما ان كان الاستنباط مبني عل

ً قناعة القاضي واصدار الحكم وانھ لو انفرد احدھما لم  عند قاضي الدعوى ویتركب منھما معا
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ً وبیانھ وبیان الدلالات واوجھ الربط  یكف لحمل الحكم فان على القاضي توضیح ذلك تفصیلا

 .یبن الدلالتین ومصدر الأدلة في حكمھ

  القرینة القضائیة واثره على حجیتھااثبات العكس في : ثالثاً 

  ) : 156( المادة السادسة والخمسون بعد المائة 

فِ القرینة التي استنتجھا القاضي، وحینئذ تفقد القرینة  ِت ما یخُال ثُب ن الخصوم أن ی ِ لكُل م

  .قیمتھُا في الإثبات

ھا تسقط حجیتھا الاصل في القرائن القضائیة الظاھرة حجیتھا ویجوز اثبات عكس ذلك وعند     

في القضیة محل الدعوى او تكون القرینة المضادة اقوى فیثبت ما عارض القرینة الاولى او تنفي ما 

اثبتتھ القرینة الاولى وقد تتساوى القرینتان في قوة الدلالة المتعارضة فیعمل بالترجیح وان لم تترجح 

 ً العكس مثل ان الالة القاتلة دلیل العمدیة في  مثل القرائن الفقھیة التي تقبل اثبات.  احدھما سقطتا معا

القتل ولكن قد یحف بواقعة القتل قرائن ما یدل على عدم قصد الجاني تعمد قتل المجني علیھ فیسقط 

ومثل حیازة العین مدة طویلة قرینة للملك لكن تقبل اثبات العكس . العمد وان استخدمت فیھ الة قاتلة

   .بالاقرار او النكول عن الیمین

الاصل ان حصل تعارض بین القرینة والاقرار والشھادة فالاصل تقدیم الاقرار ثم الشھادة ثم        

ا حسب ظروف وملابسات القضیة وما یستنتجھ القاضي من . القرینة ً لكن قد تقدم القرینة علیھما استثناء

  .دلالات

  حجیة الحیازة في المنقول: رابعاً 

  ) : 157( مائة المادة السابعة والخمسون بعد ال

لكیة، ویجوز للخصم  ُ نازعة في الم ُ لكیة الحائز لھُ عند الم ُ حیازة المنقول قرینة بسیطة على م

  .إثبات العكس
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حیازة المنقول دلیل الملك مالم یعارضھا ما ھو أقوى منھا؛ لأن الأصل أن ما تحت   157/1

  . ید الإنسان ملك لھ

ملكیة الحائز یستند علیھا في الحكم مع یمین حیازة المنقول قرینة بسیطة على   157/2

  .  الحائز عند عدم البینة

  .كونھ في ید مدعیھ وتحت تصرفھ :معنى حیازة المنقول

ولذا ھي لا تعفي من اي الراجحة ولكنھا تقبل اثبات العكس كحیازة المنقول  :معنى القرینة البسیطة

ً من عبء الإثبات وإنما تنقل  عبء الإثبات من الطرف الذي یتمسك بھا إلى تقررت لصالحھ نھائیا

  .خصمھ

ھي التي لا یجوز إثبات عكسھا؛ ولذلك فھي تعفي من تقررت لصالحھ من : اما القرینة القاطعة فھي

ً، مثال ذلك مسؤولیة حارس الآلات المیكانیكیة؛ فمجرد حدوث ضرر من الآلة  عبء الإثبات نھائیا

للغیر یفترض معھ النظام أن حارسھا قد قصر في أداء واجب الحراسة ولا یكلف مدعى الضرر 

نون لا یسمح للحارس بإثبات أنھ قام بواجب الحراسة؛ لأن قرینة التقصیر بإثبات التقصیر بل إن القا

  . تكون قاطعة

والحیازة دلیل الملك فمن كان الشيء تحت یده كانت قرینة راجحة على ملكیتھ عن النزاع الا ان كانت 

  .یعتد بھا یده ید جائرة كأن یعرف أصل ید الحائز لھا بانھا عن طریق الاستیلاء والغصب او الحیلة فلا
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  بعض القواعد الاصولیة للاثبات

 .الاصل في المعاملات براءة الذمة وعلى من یدعي عكس ذلك الاثبات - 1

 .الاصل براءة المتھم حتى تثبت ادانتھ - 2

وحریة التصرف والبینة على من یدعي أي عارض على  الأصل في الأحوال البالغ السلامة - 3

یعني أن جمیع تصرفات البالغ صحیحة لأن الأصل فیھ وھذا . ھأھلیتھ ، أو قیام أي ولایة علی

السلامة ومن یدعي عارض على أھلیتھ وحریة تصرفھ إثبات ذلك ، أي أثبات مانع من موانع 

 .الأھلیة من حجر أو جنون وسفھ أو غیره

 .الأصل صحة الأحوال الظاھرة ، والبینة على من یدعي خلاف ذلك   - 4

الأصل فیما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان علیھ لزمن معقول ، والبینة على من یدعي زوالھ أو  - 5

ً في الماضي یحكم بھ ما لم ترد البینة على زوالھ أو تحولھ أي أن  أي ان. تحولھ  ما كان ثابتا

إلى القدیم یترك على قدمھ ما لم یثبت خلافھ لان بقاء الشيء لمدة طویلة دلیل على انھ مستند 

 . حق مشروع فیحكم بھ ما لم ترد حجة على زوالھ أو تغیره

یجوز للمحكمة أن  و. لا ینسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البیان بیان - 6

 .تستخلص منھ ما تراه معقولاً 

والعرف القولي ھو اصطلاح جماعة  . العرف القولي أو العملي حجة إذا اضطرد و غلب  - 7

لونھ في معني مخصوص متى ما نطق فھم المقصود بھ بمجرد نطقھ وھو على لفظ یستعم

أما العرف العملي فھو تعود أھل ناحیة إلى شيء معین من عدة خیارات . العرف المخصص 

 .بحیث إذا طلب من إي فرد منھم قام بفعلھ بعینھ دون الخیارات الثانیة 

ً لإثبات حكم شرعي ویتفرع من  أي.  العادة محكمة - 8 أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما

الثابت بالعرف : ھذه القاعدة عدة قواعد تجعل استعمال الناس عادة حجة یجب العمل بھا مثل 
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ً والتعیین بالعرف كالتعیین بالنص  ً كالمشروط شرطا كالثابت بدلیل شرعي والمعروف عرفا

  .وط بینھموالمعروف بین التجار كالمشر

أنھ یحكم بالظاھر فیما یتعسر الإطلاع على  أي . دلیل الشئ في الأمور الباطنة یقوم مقامھ - 9

حقیقتھ بمعنى أن السبب الظاھري یقوم بالدلالة على الأمور الباطنة إي یستدل على الأمر 

  .الباطني بمظاھرھا الخارجي

ً أو دلالة - 10 الأمر المجرد من التقیید یؤخذ  أنأي .  المطلق على إطلاقھ إذا لم یقُید نصا

 ً  .على إطلاقھ ما لم یوجد ما یخصصھ دلالة أو نصا

بمقتضى ھذه القاعدة ، یجوز للقاضي . یقبل قول المترجم وكأنھا صادرة من أصحابھا  - 11

متى ما كان غیر عارف بلسان الخصوم أو الشھود أن یستدعي من یترجم لھ أقوالھم وشھادة 

 .شھودھم على أن یكون عدلاً 

ً على الوھم أي. لا عبرة للتوھم - 12  .انھ لا حكم شرعي استنادا

أن كل شيء ثبت بالبینة الشرعیة كان حكمھ حكم  أي. الثابت بالبرھان كالثابت بالعیان - 13

  .المشاھدة

لأن المدعي یدعي خلاف الظاھر فعلیھ . البینة على المدعي والیمین على من أنكر - 14

  .یؤیده الظاھر فیكتفي بیمینھالبینة على ما یدعیھ والمدعى علیھ 

البینة تعد حجة متعدیة باعتبار أنھا أي ان . البینة حجة متعدیة والإقرار حجة قاصرة - 15

تتعدى للغیر أي بمعنى أنھا تتعدى من الشھود للغیر أما الإقرار فھو یثبت مسئولیة المقر بحق 

 .الغیر علیھ ولا یتعداه

ة على المقر ما لم یكذبھ ظاھر الحال أو أن الإقرار حجأي . المرء مؤاخذ بإقراره  - 16

 ً   .یكذب شرعا
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یمكن تصور تطبیق ھذه القاعدة عند .  لا حجة مع تناقض لكن لا یختل معھ حكم الحاكم - 17

رجوع الشھود عن شھادتھم فشھادتھم لا تعد حجة ولكن إذا حكم القاضي قبل رجوعھما فإن 

 .ذلك لا ینقض الحكم 

یمكن تصور تطبیقھا عند إنكار الأصیل للدین  :   الأصلقد یثبت الفرع مع عدم ثبوت  - 18

 . مع إقرار الكفیل بھ

أن الشئ المعلق على الشرط یكون  أي.   المعلق بالشرط یجب ثبوتھ عند ثبوت الشرط  - 19

ً قبل ثبوت الشرط الذي علق علیھ  .معدوما

ك أضعف ومعناه أن ما ھو ثابت بیقین لا یزول بالشك لأن الش:  الیقین لا یزول بالشك - 20

 .من الیقین ، فلذا الیقین لا یزول إلا بیقین مثلھ وإنما الشك یزال بالیقین

لأن الاقرار اخبار، كأن یقول شخص انا . ان تكرار الاقرار لا یقتضي تعدد المقر بھ - 21

یوم الاحد ان مقر لذات الشخص بألف لا یعني انھما الفین مدین لآخر بألف یوم السبت ثم یقول 

 .واحدةبل ھي الف 

مثل ما یحدث في الشھادات عندما یتم الجمع بین . اعمال الكلام اولى من اھمالھ - 22

 .الشھادتین ان اختلفتا

 .الاجتھاد لا ینقض باجتھاد - 23

 .لا عبرة للاجتھاد في وجود النص - 24

 .لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصریح - 25

ً . الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاتھ - 26 ً في كأن یضرب شخص آخر ضربا مبرحا

ً للموت اما ان  ً موصلا یوم معلوم ثم یموت الرجل بعد ذلك بشھر فالاصل ان الضرب لیس سببا

  .مات ثاني یوم بعد الضرب فانھ قد یكون قد تسبب الضرب بموتھ
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  :المراجع

، الملخص الفقھي، المجلد الثاني، الطعبة الاولى، مكتبة )1429(صالح بن فوزان الفوزان . د .1

 .المنھاج، الریاضدار 

، الكاشف في شرح نظام المرافعات )م2006/ ھـ 1427(عبد الله بن محمد بن سعد آل خنین  .2

  .الشرعیة السعودي، دار التدمریة، الریاض، الطبعة الأولى

 .ملزمة ماد ة قانون الاثبات) ھـ1432- 1431(ھشام عوض، عبد الله العطاس  .3

الشرح الممتع على زاد المستقنع، المجلد الخامس ، )1422(الشیخ محمد بن صالح العثیمین  .4

   .عشر، دار ابن الجوزي

، تعارض البینات في الفقھ الاسلامي دراسة )1420/1999(محمد بن صالح الشنقیطي . د .5

 .، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاضمقارنة بین المذاھب الأربعة

، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، )1424/2004(وتي الشیخ منصور بن یونس البھ .6

 .المكتبة العصریة، بیروت
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  لبحثلمقترحة موضوعات 

  

  تختار أحد الموضوعات التالیةعلى الطالبة ان:  

 .في الفقھ الحنبلي والشھادة الاقرار الرجوع عنأثر  .1

  .أثر تعارض البینات على الإثبات في الفقھ الحنبلي .2

  .الإلكترونیة في الإثباتحجیة الوثیقة  .3

 .إثبات العقد الالكتروني .4

  .الاثبات في الجرائم الالكترونیة .5

صفحة الغلاف، المقدمة، الھامش، الفھرس، (صفحة متضمن  15على أن یكون البحث من 

وأن تراعى في البحث الصیاغة القانونیة وان یكون الاقتباس مقنن بألا یزید عن ). المراجع، الخاتمة

  .وأن یحتوي على رأي الكاتبة في المسألة محل النقاش.  ن البحثم% 30نسبة 
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